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نييرى إين خلدون الإنسان مدني بطبعه           بطبعه، فمقتضى الصفة الأولى أنه لا يعيش  وأ

سباب المتعة و الرفاهية حتى ولو  الاستئثارالصفة الثانية أنه يعمل على  ومقتضىإلا في جماعة، 

القوي  استقوى، فكان لابد من إيجاد نظام ينظم هذه الجماعة وإلا كان على حساب الآخرين

على الضعيف. وأحسن وسيلة لتحقيق هذا التوازن هو بدون شك تنظيم قانون وصياغة أحكام 

تمع مرحلة تخاصمهم. ت أفراد ا   1تحمي حقوق وحر

نحد ميدا إلا والإدارة نطاقها حتى لا نكاد  واتسعفيها نشاط الإدارة  ازدادنحن نعيش الآن مرحلة 

تصدر في إطاره التعليمات وتعالج شؤون القائمين عليها بقرارات ليس من الجائز أن تكون عصبة 

الات الواسعة لنشاط الإدارة  على التظلم منها وبعيدة عن الرقابة عليها. هذه التدخلات وا

ان من الأجهزة القضائية، يفرض وجود نظام قضائي مبني على الإزدواجية والذي يضمن وجود نوع

قضاء خاص بخصومات الأطراف فيما بينهم وهو القضاء العادي، وقضاء خاص لمنازعة الإدارة 

ا وهو القضاء الإداري.   ومسائلتها عن تصرفا

كان يكتنفها الغموض من جهة   2008هذه الإزدواجية في التنظيم القضائي الجزائري قبل سنة 

 الإزدواجية أاوزات لمبدن يشهد الجانب العملي عدة تجوالتناقض من جهة أخرى، إذ كا

ا كانت تطبق نظام  إلىالإستقلالية القضائية، مما أدى جانب من الفقه و  تسمية هذه الفترة 

 09 -08أعرج مستقل في القمة وموحد في القاعدة. وبصدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

                                                           
ة ن، س -القطب الجامعي بلقايد- وهرانزكري فوزية،إجراءات التحقيق في المنازعات الإدارية، رسالة ماجيستير، جامعة 1

 .02، صفحة2011-2012
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رادة صريحة وغير مسبوقة تم إلغاء جميع  المعدل و 2008فبراير  25الصادر في  المتمم  و

الأحكام القانونية الي كانت مطبقة على طول أربعة عقود، وأصدر قانون جديد أضاف إليه 

  تسمية الإدارية والتي  تترجم رغبة المشرع الجزائري في إرساء قواعد الإزدواجية القضائية.

 ء،على القضا ة وما ينتج عن ذلك من نزاعات تعرضغالبا ما يلُحق نشاط الإدارة أضرارا ل الخاص

مينا لتوازن السلطات في الدولة  وضما لحياد ونزاهة الحكم الفاصل في هذا النوع من المنازعات و

من جهة  شأ تدريجيا قضاء إداري مستقل عن الإدارة من جهة ومستقل عن القضاء المدنيين بدأ

سيس قضاى، أخر  لنظر والفصل في المنازعة الإوتولد عن هذه المراحل    1.داريةء إداري يختص 

ا لإا نازعاتلماعرف الفقيه الفرنسي روني شابو  حيث يعود الفصل  تينازعات الالميع جمدارية 

يكون الشخص كل قضية   فينازعة تكون إدارية لمزائري يرى أن الجأما الفقه ا، داريلإا فيها للقضاء

تنجم عن أعمال  تيهي مجيع النزاعات ال"ا  فيشيد خلو ستاذ ر لأا وعرفها، عنوي طرفاً ّ فيهلما

  2داري حسب قواعد قانونية وقضائية.لإللقضاء ايعود الفصل فيها  تيدارية واللإا ةالسلط

ا تقالمنازعة الإدارية بعد تحديد مفهوم   تيوال ىوم أساسا على طبيعة أطراف الدعو يتضح لنا أ

ام ) بوصفها صاحبة السلطة ين وهما الإدارة (الطرف العئغير متكافعن خصومة بين طرفين  أتنش

  3.وبين الطرف الثاني وهو الفرد، العامة

                                                           
  .03زكري فوزية، المرجع السابق، ص 1
 .196، ص02تماعية و الإنسانية، العددعمامرة حسان، المنازعة الإدارية القابلة للتحكيم، الأكادمية للدراسات الاج2
 .03زكري فوزية، المرجع نفسه، ص 3
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كسلطة  السلطة العامة متيازاتأحد طرفيها إدارة عامة متسلحة  تتميز الدعوى الإدارية بكون -

ا المنفردة اتخاذ القرارات ا راد ا  و سلطة لشرعيةهذه القرارات  وتمتعلإدارية  التنفيذ المباشر لقرارا

في الدعوى) الثاني القضاء و يبقى الشخص العادي (الطرف  إلىاللجوء مسبقا  إلىدون حاجة 

 مجرد من أي امتياز فهو لاقتضاء حقوقه يبدأ برفع الدعوى ضدها و تصبح الإدارة في أغلب

 إلىلدعوى الإدارية و يؤدي و هو ما يؤثر على إجراءات رفع ا ،الأحوال في موقف المدعى عليه

  1.خصوصيتها و تميّزها عن إجراءات رفع الدعوى العادية

لتنظيم ا الإداريةفإن إجراءات التقاضي  ل تحديد لاخ لقضائي منتعتبر تلك القواعد التي تتصل 

 قتضاءلاالسلطة العامة  إلىأنواع المحاكم وكيفية ترتيبها وتشكيلها والتي تختص بكيفية اللجوء 

 لايلزم اتبعاها لطرح المنازعة فض التي قوق وتحديد المنازعات التي تعرض على القضاء والمراحلالح

حكام والطعن فيها لأصدار اوطريقة الدفاع وكيفية إ ىعن الشكل الذي تقدم به الدعاو 

  2وتنفيذها.

  

  

                                                           
ــــة1 ــــة ديـ ــــة الإجــــراءات القضائيـ تنة، بونـــعاس، خصوصيـــ ــــة، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر،                            الإداريــــ

 .04،ص2015-2014سنة 
ديس،بن محمد نور جيهان،  2                         إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية، مذكرة ماستر، جامعة عبد الحميد بن 

  .01، ص2020-2019سنة 
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  إشكالية الدراسة: 

ت سير الخصومة أمام المحاكم دراسة خصوصية التقاضي أمام المحكمة الإدارية و اجراءا لنتناول
الإدارية، سنطرح التساؤل التالي: فيما تتمثل الأشخاص المعنوية المدعية و المدعى عليها ؟ وما هي 

  القواعد الإجرائية المتخذة لسير الخصومة أمام المحاكم الإدارية ؟

  أهداف الدراسة : 

في  ائية التي يحتاج إليها المتقاضيتبيان مختلف العناصر الأساسية الإجر  إلىدف هذه الدراسة  -
  سبيل الحصول على مراده من خلال دعواه القضائية الإدارية ضد أي مؤسسة عمومية.

لخصومة بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية. -   دراسة المواد الخاصة 

  معرفة السمات المميزة لإجراءات التقاضي في المواد الإدارية ومصادرها. -

  ر الموضوع:أسباب إختيا

  أسباب ذاتية:

لتخصص. -   إرتباط موضوع الدراسة 

  الرغبة الشخصية و الميولة لدراسة إجراءات التقاضي أمام المحكمة  الإدارية. -

  أسباب موضوعية : 

جراءات التقاضي و الخصومة أمام المحكمة  - معرفة أحدث الإصلاحات و المستجدات المتعلقة 
  الإدارية.

           المعدل  2008فبراير  25د قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر في التعمق في موا -
  و المتمم.
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  أهمية الموضوع :

تكمن أهمية الموضوع في تحديد خصوصية التقاضي أما المحاكم الإدارية بتبيان أنواع الأشخاص  -
ا و المت طريق تتبع إجراءات وقواعد قصد ة بحق التقاضي عن متعالمعنوية العامة التي يجوز مقاضا

  إحاطة المتخاصم مع الإدارة بحماية قانونية.

لفصل في المنازعات التي تكون الأشخاص المعنوية  بيان كذلك الهيئة القضائية - الإدارية المختصة 
  طرفا فيها.

  جراءات الخاصة بمادة الخصومة المنعقدة أمام المحاكم الإدارية.الإبيان -

ت الدراس   ة:صعو

  المعتمدة. والمراجعالتفرقة بين المصطلحات  وصعوبةالخلط  -

لموضوع لتعدد العناصر المتعلقة به. -   صعوبة الإلمام 

  في بعض العناوين. والمراجعقلة المصادر  -

 والتعاريفتم إتباع المنهج الوصفي التحليلي عن طريق إستعراض النصوص القانونية وبعض الآراء 
إجابة للتساؤل الرئيسي المطروح. وللإجابة عنه تم صياغة  إلىبغية التوصل  يلهاوتحللبعض الباحثين 

  فرضية تنص على أن :

من أن يقاضيه ويباشر هذا  للشخص المعنوي أهلية التقاضي فله حق مقاضاة الغير كما حق الغير
تباع عن الشخص المعنوي أشخاص طبيعيين يمثلونه ويعبرون عن إرادته أمام القضاء الإد الحق اري 

هذه الدراسة تم تقسيم  إلىقواعد و إجراءات تحكم سير  الخصومة أمام المحاكم الإدارية، وللوصول 
في الفصل الأول خصوصية التقاضي أمام المحكمة ت فصلين أساسيين، حيث تناول إلىالبحث 

مام المحاكم الإدارية، ويتضمن مبحثين جاء الأول بعنوان الأشخاص المعنوية القابلة للمقاضاة أ
  الإدارية والمبحث الثاني بعنوان الأشخاص المعنوية المدعية أمام المحكمة الإدارية.
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ضمن مبحثين جاء الأول بعنوان الإختصاص تأما الفصل الثاني إجراءات الخصومة الإدارية وت
ة وخاتمة النوعي و الإقليمي للمحاكم الإدارية و المبحث الثاني سير الخصومة أمام المحاكم الإداري

  .بذولو الجهد الم البحثستوى محدد فيها نتائج البحث راجين أن تكون في 

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  

  

الأولالفصل   

خصوصية التقاضي أمام المحكمة 

داريةالإ  
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إن الحذر الذي راود الكثير من رجال الفقه و الإدارة في فرنسا لم يكن من القضاء العادي         

ص قضاء فقط ، بل كان التخوف مركزا أكثر على قواعد القانون  الخاص . لذلك فإن تخصي

الهدف منه إحداث نواة لقانون متميز بحكم نشاطها ، و كانت مهمته هذه  مستقل للإدارة كان

حية تعليل عدم صلاحية قواعد القانون الخاص لأن تحكم  في غاية من الصعوبة ، خاصة من 

  .بعض صور نشاط الإدارة ، و لقد تجسدت النقلة النوعية في قرار بلانكو الشهير

علن عن وجود قواعد خاصة تحكم نشاط الإدارة بقوله: "حيث أنّ المسؤولية التي يمكن هذا القرار أ

،أكد القرار على خضوع الدولة "أن تتحمّلها الدولة لا يمكن أن تخضع لقواعد القانون المدني

   .للمسؤولية فعدم خضوعها لقواعد القانون المدني لا يعفيها من تحمل المسؤولية

لفصل فيها القضاء كما أفصح هذا القرار  عن المعيار المعتمد لمعرفة طبيعة المنازعة و هل يختص 

أقرّت محكمة ،الإداري أمام القضاء العادي و هذا المعيار اصطلح على تسميته بمعيار المرفق العام

ا تتغير كل بتة بل إ ما التنازع الفرنسية صراحة أنّ القواعد التي يخضع لها المرفق العام غير مستقرة و

  .فرضت مصلحة المرفق ذلك فهي إذن في حركة مستمرة

  .للقاضي الإداري بتطبيق قواعد القانون الإداري عترفإ يالتاريخإن هذا القرار 

الازدواج القانوني أي وجود نوعين من القواعد  إلىمن ذلك نستنتج أن الازدواج القضائي أدى و 

  كأصل عام منازعات أشخاص القانون الخاص   القانونية احدهما قواعد القانون الخاص التي تحكم
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ني هما قواعد القانون العام التي تحكم المنازعات الإدارية تستمد كأساس مصدرها من القضاء  و 

 1نفسه.

غير مسدودة فيوجه من  القضاء بحيث يكون أبوابه المختلفة إلىفي اللجوء  الحق لكل شخص -

.كما أن الحماية الحقيقية والصحيحة لحقوق وأن يكون الطريق اليها معبد  يلجئ اليها قانو

التقاضي لكل الأفراد أمام المحاكم العادية والإدارية . كما يرى البعض الحرية  قالإنسان تعترف بح

ت حرصت أغلب  وحق التقاضي حق دستوري ،الأولى لكل مواطن لأنه ضمانة لسائر الحر

  2ا.ص عليهوالعهود الدولية والإقليمية على الن الدساتير

واثيق الدوليـة والقوانين الم اء حق مكرس في جميع الدساتير ومرفق القض إلىن حق اللجوء حيث أ

الداخلية، والتي تضمنت ان من حق الشخص في أن تنظر دعواه من طرف محكمة مختصة، وأكثر 

ا تلك رف عليها دون قيد، ماعدمن ذلك فمن حقه في محاكمة عادلة تحترم جميع المبادئ المتعا

لشروط التقليدية للتقاضي والمتمثلة في الصفة، االمت هلية كما ينص عليها لمصلحة، والأعلقة 

 3القانون.

المحاكم الإدارية هي " :من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه 800المادة نصت  -

لفصل في أول درجة بح ية العامة في المنازعات الإداريةجهات الولا كم قابل للاستنناف في تختص 
                                                           

1 https://www.startimes.com/?t=23237063  ،جوان  10، 2010ماي  03القانون الإداري و تطوره
2022 ،16:00 ،  

 .240،ص2013، ديسمبر 01فتيحة عمارة، كفالة حق التقاضي، مجلة البحوث القانونية والسياسية، العدد  2
لة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية 3    خليل عمرو، الغرامة المدنية وحق التقاضي في قانون الإجراءات المدنية الإدارية، ا

 .123،ص2015مارس  01،01عدد و السياسية، ال
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إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة  التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو القضاجميع 

 1."الإدارية طرفا فيها

المنازعات الادارية   إلىنظر المجلس الدولة طبقا لنص الدستوري هو صاحب الولاية العامة في و 

ي من الافراد القاضي المختص بنظر كافة المن هو اذنف او الاشخاص ازعات الادارية الخاصة 

ذه المنازعات وهو ما يتصادم  وزيجولا  المعنوية، أوالطبيعية  للمشرع نزع اختصاص مجلس الدولة 

  2مع هذا النص الدستوري.

لكل شخص تتأثر مصالحه بقرار إداري ما الحق في أن يمثل أمام القضاء الإداري بم أن حق اللجوء 

ضاء هو حق مقرر دستور وهذا الحق معترف به لكل شخص طبيعي أو معنوي لا يجوز الق إلى

لذلك سنتناول في هذا الفصل الأول خصوصية التقاضي أمام المحكمة الإدارية، و تم .التنازل عنه

   :مبحثين كمايلي إلىتقسيم الفصل 

  .داريةأمام المحكمة الإ المبحث الأول: الأشخاص المعنوية القابلة للمقاضاة

  .المبحث الثاني: الأشخاص المعنوية المدعية أمام المحكمة الإدارية

  

  

                                                           
 ، المعدل و المتمم.2008فبراير  25قانون إجراءات مدنية و إدارية، الصادر في من  800المادة  1
 .243فتيحة عمارة، كفالة حق التقاضي، المرجع السابق، ص 2
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                   أمام المحكمة الإدارية ةللمقاضاالمبحث الأول : الأشخاص المعنوية القابلة 

ت التي يتمتع لإجراءات جملة من الضما ا الأفراد داخل دولة بهتمثل طائفة الحقوق المتعلقة 

م في مواجهة الاعتـداءات الـتي قـد تستهدفها سواء في مواجهة بغية حماية حقوقهم وحرالقانون 

ت للخطر، وعليه يكفل قانون  الأفراد أو في مواجهة الدولة، حيـث تتعـرض الحقـوق والحر

ت ، وذ لك الإجراءات المدنية والإدارية تحقيق الموازنـة بـين المصلحة العامة وحماية الحقوق والحر

ت وعلى رأسها الحق في التقاضي  جراء المحاكمة المنصفة والعادلة الـتي تحترم فيها جميع الضما

  1.والحق في المساواة، والحـق في الدفاع

ا ف ا الترابية ومستشفيا ا العمومية وجماعا ا وجيشها وشرطتها ومؤسسا دارا الدولة بصفة عامة، 

ا  ا التعليمية ومخيما ذلك من المرافق يتم تسييرها من طرف أفراد معرضون للخطأ  إلىوما ومؤسسا

لآخرين، حيث تقوم المسؤولية الإدارية التي تفرض على الإدارة  ومعرضون من ثم لإلحاق أضرار 

لأضرار التي تسببت لهم فيها   2.تعويض المصابين 

اءا على خطأ أو بدون خطأ عندما تتحقق مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تصيب الأفراد إما بن

العلاقة السببية بين الضرر و النشاط الإداري المشتكى منه، يلجأ للقضاء  تيثبفإن الضحية الذي 

 .لمطالبة الإدارة بتقديم التعويض من ذلك الضرر

 
                                                           

ة، مجلة العلوم القانونية و آمنة سلطاني، الحقوق القضائية الإجرائية أمام القاضي الإداري و مستلزمات المحاكمة العادل 1
 .99، ص2013، يناير 06السياسية، العدد 

 .431، ص2017جوان  30، 01علاء الدين تكثري، دعوى مسؤولية الدولة ومسطرة مقاضاة الدولة، العدد  2
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  المطلب الأول : الدولة و الجماعات المحلية

الســـلطة المركزيـــة وهـــو الجانـــب الـــذي  إلىذي ينصـــرف لمعنــــى الضــــيق فــــي القــــانون الإداري، الــــ

حتــى فــي المعنــى الواســع المعــروف فــي القــانون الــدولي العــام أو  دوننقصـــده فـــي هـــذه الدراســـة، 

لإداريــة المركزيــة، يمكــن ، و فــي ظــل غيــاب الــنص العــام الــذي يحــدد الســلطات االقــانون الدســتوري

عتبارهـــا المظهـــر  ســـة الحكومـــة والـــوزارات  ســـة الجمهوريـــة ور إجمــال هـــذه الســـلطات فـــي ر

ت عامـــة أو مركزيـــة والتـــي تشــ إلىالرئيســـي للســـلطة الإداريـــة المركزيـــة بـــالوزارة، تتفـــرع  ـكل مـــدير

لإضـــافة  المصـــالح الخارجيـــة أي  إلىالوحـــدة الإداريـــة القاعديـــة فـــي الإدارة المركزيـــة بـــالوزارة، 

لشخصية المعنوية وإالمصـــالح غيـــر الممركـــزة للـــوزارة، وهـــذه الإدارات المركزيـــة لا  نما تتصرف تتمتع 

اسم الدولة ولح   1.سا

ا صورة من تعتبر الجماعات المحلية جزءكما  لرغم من كو بعة لها  ا لا يتجزأ عن الدولة، أي  

صور اللامركزية الإدارية، إذ تعتبر أسلوب من أساليب التنظيم الإداري والذي يعني توزيع الوظيفة 

هامها تحت رقابة الإدارية بين السلطات المركزية في الدولة والهيئات الإدارية المنتخبة التي تمارس م

هذه السلطات على المستوى المحلي، حاولت إرساء مبدأ اللامركزية، الذي يعتبر أهم وسيلة لتحقيق 

  التنمية المحلية سواء على المستوى المحلي أو الوطني، ويتضح هذا جليا من خلال الصلاحيات

                                                           
            ي،سابق حفيظة، الخصومة في المادة الإدارية أمام المحاكم الإدارية، مذكرة ماجيستير، جامعة العربي بن مهيد 1

 .12، ص2014-2015
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  1الواسعة التي أوكلت للجماعات المحلية البلدية والولاية. 

خضاع أعمال الإدارة إن قيام الم  إلىرقابة القضاء حيث أن لكل شخص حق اللجوء  إلىشرع 

  .القضاء الإداري لمخاصمة إدارة معينة في إحدى الجماعات المحلية أو حتى وزارة من وزارات الدولة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .14، ص2011-2010سويح عثمان ، دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية، مذكرة ماجيستير، جامعة أبي بكر بلقايد،1
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  الفرع الأول : الدولة

د الدولة فهي الاصل هي شخص معنوي إقليمي إذ تمارس سلطتها على كافة أرجاء و أقطار حدو 

خذ مصطلح الدولة معنده كافة الأشخاص المعنوية العامةالذي تتفرع ع نى ضيق في (والخاصة).

لدولة إلى صرفالقانون الإداري حيث ين (الوزارات الخاصة)إذ هي شخص  السلطة المركزية 

   .جانب أشخاص معنوية أخرى إلىمعنوي 

موعة الوطنية برم تعبربينما هي  تها في مدلول القانون الدولي العام، كما لها مدلول آخر في عن ا

  1القانون الدستوري يقوم على عناصر ثلاث: الإقليم، الشعب، و السلطة السياسية.

قي الاشخاص متفرعة عنها. وينحصر اختصاص  كما أن الدولة تشكل الشخص المعنوي الأم و 

نص في الدستور أو القانون أو أي وثيقة  إلىلة الدولة في نطاق إقليم معين، ولا يحتاج وجود الدو 

  .أخرى ذات طابع دولي أو داخلي

للدولة وهذا انطلاقا من فكرة مفادها أن  الاعتباريةوقد هاجم البعض فكرة الشخصية المعنوية 

تمع الواحد  حكام و محكومين فتتولى هي (الدولة) تسيير  إلىالدولة توجد بمجرد أن ينقسم ا

ة. وهو ما دعى إليه الفقيه ديجي في كتابه دروس في القانون العام الصادر سنة شؤون الجماع

1926.  

  غير أن الفقه الغالب سواء في القانون الدستوري أو في القانون الإداري أو حتى في الدراسات
                                                           

، 2013النشاط الإداري"، الجزائر، دار العلوم للنشر و التوزيع،-محمد الصغير بعلي، القانون الإداري" التنظيم الإداري 1
 .35ص
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لشخصية   لما تسنى الفصل في  الاعتبارية. ولولا فكرة الشخصية الاعتباريةالمدنية يعترف للدولة 

 الاعتباريةتلكات جهات أخرى، كما أن لفكرة الشخصية تلكات الدولة وممالذمة المالية بين مم

  .1هلية التقاضي والتعاقد لها الاعترافالفضل في إقرار مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها وفي 

الدولي فالدولة من أهم الاشخاص المعنوية وشخصيتها ركن من أركان وجودها وفقا لقواعد القانون 

العام، وهي التي تضمن لها الاستمرار عبر القرون ويصرف النظر عن أشكال الحكومات المختلفة 

التي تتعاقب عليها ومن ثم فانه لا حاجة لأن يتضمن الدستور نصا على شخصية الدولة ، واذ  

 استقلالها فان شخصية الدولة هي الاصل الذي كانت الاشخاص الإقليمية الخاصة الأخرى لها

تتفرع عنه تلك الاشخاص و الدولة هي شخص معنوي إقليمي فريد من نوعه إذ تمارس سلطتها 

على كافة أرجاء و أقطار حدود الدولة، فهي الاصل الذي تتفرع عنه كافة الاشخاص المعنوية 

  .العامة والخاصة

ه الوحدة لا تشتمل عليها الدولة، بل أن هذ كما أن وحدة الشخصية المعنوية للدولة لا تتجزأ

تشمل كذلك جميع تصرفات و الأعمال التي تجريها الدولة مهما كانت طبيعتها وسواء كانت من 

  .2م لاات مطبوعة بطابع السلطة أتصرف

قي الأشخاص عتبارها الشخص المعنوي الأم و المعنوية الأخرى  الدولة تشكل الدولة أهمية كبرى 

نص  إلىيحتاج وجود الدولة  ولا إقليم معين وينحصر اختصاص الدولة في نطاق متفرعة عنها

                                                           
 .149، ص2007عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الجزائر، جسور للنشر و التوزيع،  1
 .17، ص2015-2014سويح فطيمة، المبادئ الأساسية للتنظيم الإداري، مذكرة ماستر، جامعة د.مولاي الطاهر،  2
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    القانون الدستوري أو في القانون الإداري  وأغلب الفقه في ،قانوني سواء كان داخلي أو خارجي

ولولا هذه الفكرة لما تسنى الفصل في  ،لشخصية الاعتبارية أو حتى في القانون المدني يعترفون

تلكات جهات أخرى. كما أن لها الفصل في إقرار مسؤولية ممتلكات الدولة ومم الذمة المالية بين

لتعاقد والتقاضي"أعمال موظفيها وفي  نالدولة ع   1.الاعتراف لها 

القضاء من  الدولة مسؤولة عن الأمن والأمان على الأشخاص و الأموال و ليس هناك ما يضع

ذا الواجب   .ترتيب مسؤوليتها إن هي أخلت 

  الفرع الثاني : الولاية

 الولاية" 2012فبراير  21المؤرخ في  07-12تعني الولاية حسب المادة الأولى من قانون الولاية 

  ."للدولة هي الجــمــاعـة الإقــلــيــمــيــة

لشخصية المعنوية والذمة المالية  وهي أيضا الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة المستقلة. تتمتع 

ذه الصفة السياسات ا  والدولة. التضامنية والتشاورية بين الجسامات الإقليمية لعموميةوتشكل 

يئة الإقليم وتتدخل  والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية وتساهم مع الدولة في إدارة و

لشعب وللشعب.ن بموجب القانو  في كل مجالات الاختصاص المخولة لها وتحدث  شعارها هو 

  2قانون.بموجب 

                                                           
، 04لة القانون و العلوم السياسية، العدد براهيمي سهام، الأساس القانوني للتنظيم الإداري في ظل التشريع الجزائري، مج 1

 .32، ص2018
 .2012فبراير  22، المؤرخ في 12المادة الأولى من قانون الولاية، الجريدة الرسمية، العدد  2
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لس "  07-12قانون الولاية من  02طبقا للمادة  يئات الولاية :ه - 1  للولاية هيئات هما ا

  1الشعبي الولائي و الوالي ".

لس الشعبي الولائي: -أ) دارة شؤون الولاية مجلس منتخب و هو عبارة عن هيئة على إ يعترف ا

ا  مداولة و تقتضي دراسة هذه الهيئة التطرق لتشكيلها وقواعد عملها و         سيرها و نظام مداولا

ا   2.و اختصاصا

لس الشعبي البلدي كلما   إلىكما أننا سنلجأ  الإحالة على الأحكام و القواعد السارية على ا

لس الشعبي الولائي متماثلة مع تلك الأحكام و القواعد، دون أن  كانت الأحكام الخاصة 

لس مل عنصر المقارنة عند الاقتضاء نظرا ل لس الشعبي الولائي بنظام ا تأثر نظام قانون ا

  .3الشعبي البلدي

لس الشعبي الولائي :  لس من مجموعة من ب) تشكيل ا تم اختيارهم  المنتخبينيتشكل ا

         وتزكيتهم من قبل سكان الولاية من بين مجموعة امن المرشحين المقترحين من قبل الأحزاب 

يتراوح عدد أعضاء .4لس يتشكل فقط من فئة المنتخبينر، وعليه فإن اأو المرشحين الأحرا

لس الشعبي الولائي بين  عضوا، حسب عدد سكان الولاية على أن تكون كل دائرة  55و  35ا

لس الشعبي الولائي الشروط   إنتخابية ممثلة بعضو على الأقل و يشترط في المترشح لعضوية ا

                                                           
 .07-12 الولايةمن القانون  02المادة  1
 .271عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 2
 .117، ص2004لجزائرية،عنابة، الجزائر، دار العلوم للنشر و التوزيع، محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية ا 3
 .271عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري،  المرجع السابق، ص 4
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  1ي.لس الشعبي البلدزمة لعضوية انفسها اللا 

لنسبة   فئةالمحرومة من الترشح فحفاظا على مصداقية العملية الانتخابية أبعد المشرع  للفئاتأما 

تمعينة و حرمها من حق الترشح  لس الشعبي الولائي حلال ممارسة وظائفهم و لمدة  لانتخا ا

 تسيء استعمال نفوذها لربح سنة بعد التوقف عن العمل و هذا بغرض سد الطريق أمامها حتى لا

   : 2المعركة الانتخابية و تتمثل في

  .الولاة -

  .رؤساء الدوائر-

ت-   .الكتاب العامون للولا

ت- الس التنفيذية للولا   .أعضاء ا

  .القضاة-

  .أعضاء الجيش الشعبي الوطني-

  .موظفوا أسلاك الأمن–

  .مسؤولوا مصالح البلدية -

  .تالأمناء العامون للبلد -
                                                           

 .205، ص2013محمد صغير بعلي، القانون الإداري، عنابة، الجزائر، دار العلوم للنشر و التوزيع،  1
 .273عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 2
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لس الشعبي الولائي مكانة هامة في حياة المواطنين و الدولة معا لأنه هو الإطار الذي يعبر  يحتل ا

لس الي انتخبهم،   فيه المواطن عن آرائه و يقدم اقتراحاته في تسيير الولاية عن طريق ممثليه في ا

      لتنمية المستدامة كما يعد همزة وصل بين الإدارة و سكان الولاية في حل مشاكلهم و يحقق ا

  .و يدعم نشاطات البلدية

لس الشعبي الولائي:  لس الشعبي  إلىالاختصاصات الموكلة  إلىلإضافة ج) صلاحيات ا ا

الات التابعة  الدولة عن  لاختصاصاتالولائي في إطار الولاية فقد منحت للمجلس التدخل في ا

  طريق:

    السياسات العمومية الاقتصادية و الاجتماعية  إطارررة في المساهمة في تنفيذ النشاطات المق-1

  .و المحددة بموجب القوانين و التنظيمات التي تضبط بصفة خاصة كيفيات التكفل المالي

س الــشــعــبـي الــولائي أن يــقـــتــرح ســنــويــا قــائـمـة مـشــاريع قـصـد تـســجـيـلـهــا في يمـكن للمجل -2

  1.امج الــقـطـاعـيـة العموميةالـبـر 

لنشاطاتبعد أن يعلم  -3 لس الشعبي الولائي  لإقليم ويتداول بتهيئة االوطنية الخاصة  الوالي ا

ال لها انعكاسات على قبل المصادقة يئة الولاية. على كل أداة مقررة في هذا ا   2مخطط 

  3الوزير المختص. إلىالولاية  يخص شؤونالاقتراحات ويبدي الملاحظات في كل ما  ويمكنه أن يقدم

                                                           
 .07-12من القانون رقم  73المادة  1
 .07-12من القانون رقم  78المادة  2
 .07-12من القانون رقم  79المادة  3
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لس الشعبي الولائي، - حمل القانون العديد من الاحكام التي مست عمل و سير و صلاحيات ا

فهذه الأخيرة تم توسيعها و تشديدها من أجل جعل الولاية دائرة إدارية غير ممركزة، تعكس نشاط 

ا جماعية إقليمية لام   .ركزيةالإدارة المركزية أكثر من أ

  د) الوالي:

سي 78طبقا للمادة تعيينه : - في مجلس الوزراء بناءا  يتخذ من الدستور يعين الوالي بمرسوم ر

  1على تقرير من وزير الداخلية. ومن هنا فإن منصب الوالي يعد من المناصب السامية في الدولة.

عتباره ممثلا للدولة:   صلاحياته: صلاحيات الوالي 

ثلا للدولة و مفوضا للحكومة على مستوى إقليم الولاية وهذا ما نصت عليه المادة يعتبر الوالي مم

ذه الصفة ينسق و يراقب نشاط المصالح غير الممركزة للدولة خارج  110 من قانون الولاية. و

دائرة الإستثناءات ولذا يعهد إليه تنفيذ تعليمات مختلف الوزراء على مستوى إقليمه كما يتولى 

  2بين مختلف المصالح داخل تراب الولاية.التنسيق 

عتباره هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي: - يتولى الوالي تحت عنوان  صلاحيات الوالي 

لس الشعبي الولائي وهذا ما نصت عليه المادة   124و المادة  102هذه الصفة تنفيذ مداولات ا

بتقديم تقرير في كل دورة يتضمن تنفيذ مداولة  104من قانون الولاية. ويلزم قانو طبقا للمادة 

لس سنو على نشاط مصالح الدولة على مستوى لس الشعبي الولائي السابقة و يطلع الوالي ا   ا
                                                           

 .305عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص 1
 .306، صنفسهعمار بوضياف، المرجع  2



 خصوصية التقاضي أمام المحكمة الإدارية                                           الأولالفصل 
 

 22 

  الولاية. 

ئق و المعلومات لحسن سير أعماله و دوراته. لس بكافة الو   و يزود ا

لس و يوجه التعليمات لمختلف  على إشهار مداولات 102و يسهر الوالي طبقا للمادة  ا

لس. هالمصالح بغرض تنفيذ ما تداول حول   ا

عتباره ممثلا للولاية  - يمثل الوالي الولاية في مختلف التظاهرات الرسمية وجميع  :صلاحيات الوالي 

الولاية. الحقوق التي تتكون منها ممتلكات و  ة و يتولى إدارة أملاك الولاية.الأعمال الإدارية و المدني

لس الشعبي الولائي بذلك.و ي   بلغ ا

يمثل الوالي الولاية أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها. ومن الناحية المالية يعد الوالي و 

لس الشعبي الولائي،   لصرف على مستوى الولاية. ويعد الآمر  مشروع الميزانية و يعرضها على ا

لس الشعبي الولائي بيا كما يتولى ابرام العقود و ال سم الولاية. و يقدم الوالي أمام ا صفقات 

الوزير  إلىسنو حول نشاطات الولاية يتبع بمناقشة. و يمكن أن تنتج عن ذلك توصيات ترفع 

لداخلية و    1القطاعات المعنية. إلىالمكلف 

لس الشعبي الو  -   لائي فهو ممثل رئيس الجمهورية علىيمثل الوالي الهيئة الثانية في الولاية بجانب ا

مستوى الولاية، و يمثل الولاية فهو القائد الإداري فيها كما يمثل الوالي الولاية أمام القضاء سواء   

  كان مدعي أو مدعى عليه أو طرف مدني في القضا الجزائية.

                                                           
 .309عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 1
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  الفرع الثالث : البلدية

م الاجتماعية بة من قري البلدية هي الخلية الأساسية في تنظيم البلد فهي يث بحالمواطنين في حيا

لشخصية المعنوية فهي شخص  تشكل القاعدة النموذجية للهيكل الاداري و تتمتع البلدية 

  1معنوي عام، شخص اللامركزي.

لبلدية 2011جوان  22المؤرخ في 10- 11المادة الاولى من القانون رقم كما عرفتها  المتعلق 

وتــتـــمــتع بــالــشـــخــصــيـــة المــعــنــويــة والـــذمــة  .ـي الجـــمـــاعـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة القاعدية للدولةالـــبـــلـــديــــة ه"

  2.ن"قانو الوتحدث بموجب  .المـالــيـــة المستقلة

وتـشكل إطـار  ومكان لـممارسـة المواطـن " البـلدية هي الـقاعـدة الإقليـمية اللامـركزية 02المادة 

  3."مشـاركة المواطن في تسييـر الشؤون العمومية

  أجهزة البلدية: أ) 

  :" تتوفر البلدية على 15المادة 

لس الشعبي البلدي. -   هيئة مداولة : ا

لس الشعبي -  البلدي. هيئة تنفيذية يرأسها رئيس ا

لس الش إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة -   عبي البلدي.رئيس ا
                                                           

 .62، ص2007شر و التوزيع،نارية، الجزائر، دار الخلدونية للالإداري و المؤسسات الإد طاهري حسين، القانون 1
 .  07، ص2013يوليو  03، المؤرخ في 37قانون البلدية، الجريدة الرسمية، العدد  2
 .10-11قانون البلدية  3
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ما تمارس الهيئات البلدية أعمالها في إطار   1."التشريع والتنظيم المعمول 

لس الشعبي البلدي :1   ) ا

لضرورة  إلىإن التطرق  لس الشعبي البلدي يؤدي بنا  لس  إلىتشكيل و تكوين ا دراسة ا

لس منتخبا جعلت منه أحكام الدستور الإ طار الذي يعبر فيه الشعبي البلدي، يكون هذا ا

  الشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية.

يطرح النظام الإنتخابي البلدي البحث عن جملة من القواعد القانونية تدور حول الناخب، 

  .الانتخابية المنتخب و العملية

ين فالناخب هو الشخص المسجل في القائمة الانتخابية و التي تتضمن أسماء جميع الأشخاص الذ

  لهم حق ممارسة التصويت أو الإقتراع ولابد من توافر جملة من الشروط في الناخب و هي:

لجنسية الجزائري، بلوغ سن  لحقوق الوطن 18التمتع  ية، عدم وجود إدانة جزائية سنة، التمتع 

لقائمة الانتخابية.، الإفلاس1954اهضة ثورة نوفمبر ، منلحجر   ، التسجيل 

لنسبة لل فهي ضرورة الشكلية منتخب فلا بد من توفر الشروط الموضوعية، أما الشروط أما 

إعتماد الترشح من طرف حزب واحد أو عدة أحزاب، الإمتناع عن الترشح في أكثر من قائمة 

  2واحدة عبر التراب الوطني، إثبات أداء الخدمة الوطنية.

                                                           
 .10-11قانون البلدية 1
 .63جع السابق، صالمر  الإدارية، طاهري حسين، القانون الإداري و المؤسسات 2
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ها القانون عن ط- لإختصاصات التي خولها إ لس الشعبي البلدي و هيئة تقوم البلدية  ريق ا

  قراطية.و ع القرار و يجسد أحد مظاهر الديممحلية تداولية تقريرية، مهمتها صن

لس الشعبي البلدي :2   ) صلاحيات ا

لس الصلاحيات التقليدية له، كالتصويت على الميزانيات  ثم على الأعمال الإدارية المتعلقة يتولى ا

لس كذلك على قبول الهيئات  ملاك البلدية سواء كانت          منقولة أو عقارية، ويصوت ا

لس في مسائل متعددة كالتعليم و إنجاز  لبلدية، و ينظر ا و التبرعات و يقرر الصفقات الخاصة 

ضة والسكن  الأجهزة الإجتماعية والجماعية مثل إنجاز المراكز و الهياكل الصحية، الوقاية والر

  1لنظافة و المحيط و الاستثمارات الاقتصادية على المستوى البلدي.وحفظ الصحة و ا

لس الشعبي البلدي :  )3 لس الشعبي البلدي ممثل الدولةرئيس ا في البلدية له  يعتبر رئيس ا

لس الشعبي البلدي وتحت اشراف السلطة العليا. وأهم هذه  اختصاصات ا تحت رقابة ا يكلف 

لمحافظة على النظام العام الاختصاصات يتمثل في س و           لطة الضبط الاداري إذ يكلف 

 السكينة العامة في الحدود الإقليمية للبلدية تلك هي أهم الملامح الأساسية للإدارة المحلية

التي أراد لها المشرع أن بحق صورة معبرة عن اللامركزية الاقليمية  وهي تعتبر لجمهورية الجزائرية

لش لجزائر قد حققت تتمتع  خصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة، ولاشك أن الإدارة المحلية 

الس على الكثير من أهدافها المرسومة فقد عملت  نتخاب أضاء ا تعميق الحياة الديموقراطية 

ش كيد تجربة القيادة الجماعية  أهالي  اكتر الشعبية بطريقة قانونية صحيحة كما عملت على 
                                                           

 .67طاهري حسين، المرجع السابق، ص 1
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ا المحلية مما كان له أثر كبير في نجاح المشروعاتالإ           الإقتصادية و العمرانية  قليم في إدارة أجهز

  1حية التي تقيم الجزائر عليها.و الفلا

البلدية تعتبر إحدى وحدتي الجماعات المحلية، ومن أهم الركائز التي تقوم عليها اللامركزية  -

لجزائ ر إذ تمثل إطار مؤسساتي للمشاركة الشعبية من خلال المساهمة في صنه الإدارية الإقليمية في 

  القرار المحلي.

  المطلب الثاني : الأشخاص المعنوية العامة المرفقية

بعض  لها إدارة مرفق عام أو تقررتصاصها على أساس مصلحي مرفقي أي وهي التي يتحدد اخ

رفق هي المؤسسات العامة و لكل من المخاص الأشالصورة العامة لهؤلاء المرافق العامة المحدودة 

  العام و المؤسسة العامة اصطلاح خاص به.

على نشاط معين تقوم به الإدارة لصالح الأفراد و يقصد به  يستعمل للدلالةالمرفق العام :  -

ذا النشاط و هو المفهوم العضوي فإذا قلنا مرفق السكك الحديدية  المنظمة أو الهيئة التي تقوم 

لمعنى الأول يكون من نوع منفالأ  النشاط هو خدمة النقل كنشاط و المعنى الثاني هو الجهاز خذ 

ذا النشاط وكل مرفالإداري الذي يتكون من موظفين و  ق عام يخضع لجملة معدات والتي تقوم 

  :من القواعد وهي

نتظام. -1   استمرار و ضمان سير المرافق العامة 

                                                           
 .165، 1982حسين مصطفى حسين، الإدارة المحلية المقارنة، الجزائر، ديوان المطبوعات الجزائرية، 1
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  وفقا للحاجات. قابلية للنظر و التعديل -2

لمرفق.للمنتفالمساواة الكاملة  -3   1عين 

المرفقي أي التكفل بنشاط و موضوع  الاختصاصالأشخاص المعنوية التي ترتكز في وجودها على 

  معين : الجامعة (التعليم العالي).

سيس مؤسسات عامة في شتى الميادين، تتمتع  إلىلقد أدى تطور وظيفة الدولة  إنشاء و 

ية المعنوية بما يمكنها من أداء مهامها بفعالية أكبر، سواء كانت مؤسسات ذات طابع لشخص

  2وطني أو إقليمي محلي( بلدي أو ولائي).

 إلىإقليمية و مرفقية  إلىالأمر الذي يجعل من الفصل بين أنواع الشخص المعنوي و تقسيمها 

  .نقاش

  الفرع الأول :المؤسسات العامة الوطنية

محافظة  مقر إقليم يتجاوز حدود كما أن نشاطها  على تسييرها ها الدولة وتشرفتحدث وهي التي

فبعد الاستقلال  الاقتصادية، نذكر من أهمها المؤسسات العمومية الوطنية 3واحدة أو بلدية واحدة

لنهج  عادة النظر في مجموع المنظومات قامت الجزائر ثرت كثيرا  ومنها المنظومة الاقتصادية التي 

كرد فعل عن النهج   ستقلال ألا وهو النهج الاشتراكي،غداة الا لذي انتهجته الدولة الجزائريةا

                                                           
 .32المرجع السابق، ص الإدارية، طاهري حسين، القانون الإداري و المؤسسات 1
جي مختار، ص ة،محمد الصغير بعلي، دروس في المؤسسات الإداري 2  .28عنابة، منشورات جامعة 
 .151عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 3
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نشاء المؤسسات العمومية التي تعتبر محور  الذي كان مطبقا خلال الفترة الاستعمارية الذي لم يقم 

لإصلاحات ا ات ومنه توالتعلق بنهب ما تمتلكه الجزائر من خير الاقتصادية إلا فيما يت العملية

مرحلة التسيير الذاتي لكن نظرا  فأولها ،على المؤسسات الاقتصادية التي عرفت جملة من المراحل

ت التي واجهت هذه المرحلة وأهمها غياب ظهرت  ،الإطار البشري المؤهل ونموذج إداري للصعو

ا التنموية اإستراتيجية الدولة من خلال مخططات  مرحلة التسيير الاشتراكي وتبلورت لتي اعتمد

لرغم الدولة. تبني  إلىمن ذلك تبلورت العديد من السلبيات التي دفعت الدولة بدورها  لكن 

 الخماسي الأول حيث تمت إعادة هيكلة المؤسسة العمومية الاقتصادية على مرحلتين المخطط

نتعاش لإ مرحلة إعادة الهيكلة العضوية ثم إعادة الهيكلة المالية لإعطاء نفس جديد للمؤسسات

ا ا تعتمد أساسا ترابيا أو  لذات العمومية الوحيدة التي لاالنمو الاقتصادي للبلاد، وقد عرفت أ

  1.جغرافيا

المؤسسة العمومية منظمة عامة تخضع لمبدأ التخصص ذات أسلوب إداري لامركزي فهي  -

من مرفق عام يتمتع بنوع  لبالغافي  شخص عام متخصص أنشئ لإدارة نشاط معين وهي

  الإستقلالية.

 

  

                                                           
، العدد السابع، مجلة القانون و العلوم السياسيةبراهيمي سيهام، الأساس القانوني للتنظيم الإداري في ظل التشريع الجزائري،  1

 .33،ص2018جانفي 
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  المحلية العامة الفرع الثاني : المؤسسات

من  153دية المادة البل وأشار إليها قانون ر أو مداولة من الجماعات المحلية،تنشاً بقرا 

لشخصية  يمكن للبلدية ان تنشئوالتي نصت على "  11-10القانون مؤسسات عمومية تتمتع 

ولا تقتصر في الإنشاء على  مصالحها العمومية، أجل تسييرالمعنوية والذمة المالية المستقلة من 

ة ذات الطابع التجاري تتجاوز ذلك حتى للمؤسسات العمومي المؤسسات ذات الطابع الإداري بل

لشخصية  و الصناعي" كما أنه يمكن كذلك للولاية إحداث مؤسسات عمومية ولائية تتمتع 

  1.موميةل قصد تسيير مصالحها العوالاستقلا المعنوية

هذا وقد عرفت المؤسسات العامة تطورا كبيرا لازم نشاط الدولة فقد كانت في بداية ظهورها 

مؤسسات إدارية أو هيئات عامة ذات طابع إداري ثم ظهرت بحكم تفاعل عوامل عدة مؤسسات 

ال الإقتصادي بنوعيه التجاري و الصناعي.   2إقتصادية نتيجة تدخل الدولة في ا

بعة لها فكلتيهما تترتب عليه مسؤوليات تعتبر الجم - اعات المحلية جزء لا يتجزأ عن الدولة أي 

ا و عن  حد وظائفها فهي مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسييرها إدار عند إخلال 

ا لتتحمل التعويض عن الضرر الحاصل نتيجة الخطأ  الأخطاء المصلحية لمستخدميها ومقاضا

  القضاء. إلىللجوء المرفقي وذلك 

  

                                                           
 .34براهيمي سيهام، المرجع السابق، ص 1
 .151بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، صعمار  2
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  الإداريةالمبحث الثاني : الأشخاص المعنوية المدعية أمام المحكمة 

يصبح الحق من دون معنى إذا لم يكن محصنا بدعوى تحميه، وأن هذه الدعوى يمارسها صاحب 

لمباشرة حقه في التقاضي،  الاتفاقممثله الذي يحدده القانون أو  لخلاالحق سواء بنفسه أو من 

  1.الحق الذي يقتضي المنطق القانوني أن تكون له أسس معلومة يقوم عليهاهذا 

 يستمدها المدعي من كونه صاحب الحق المطالب ليه قانو أنَ الصفة في التقاضي،إنَ المتعارف ع

لنسبة لأهلية التقاضي   ،نا لما يقرره القانو أو ممثلا عن صاحب هذا الحق وفق ،به كما هو الشأن 

  2المعنوية. شخاصلأ الخاصة

في المخاصم أن يكون  ة، فهي عبارة صريحة في أنه يشترطالصفة تتمثل في من له الحق في الخصوم

الناحية القانونية فقد نص المشرع الجزائري على  أما من ذا صفة بحيث يحق له الخصومة دون غيره

ما  وز لأي شخص التقاضيلا يج" جراءات المدنية والإدارية بنصه:قانون الإمن43الصفة في المادة 

التمّع بصفة التقاضي أي بمعنى  هي الحق في المطالبة أمام القضاء، فالصفة هنا ، الصفةلم تكن له 

  3.السند القانوني الذي يمنحه القدرة على الادعاء

                                                           
لة القانونية للعلوم القانونية 1 لمستثمرات الفلاحية، ا            و السياسية  محمد حميداني، صفة التقاضي في المنازعات المتعلقة 

 .149، ص2019، 02و الاقتصادية، العدد 
 .148محمد حميداني، المرجع السابق ص 2
  .141، ص2018-10-01، 02، العدد مجلة صوت القانونمودع محمد الأمين، شروط قبول الدعوى،  3
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خص فإذا كان الش ،وأشخاص اعتبارية معنوية طبيعية الأشخاص في القانون نوعين: أشخاص

 ذلك، تعذر عليه فإن الشخص المعنوي جرائية بنفسه،عمال الإة يباشر الأالطبيعي كقاعدة عام

لممثل  الأمر الذي يستدعي تولي شخصا آخر نيابة عنه مباشرة هذه الأعمال ويعرف هذا الأخير 

والأهلية في هذه الحالة  ذا العملالذي يتطلبه القانون للقيام  مثيل القانونيالقانوني أو عملية الت

لأعمال الإجرائية أهلية ،قسمين إلىتنقسم    1.الاختصام وأهلية القيام 

 مع قدرة الشخص بنفسه على كتساب الحقوق وتحمل الالتزاماتقابلية الشخص لا  هي الأهلية

لأعمال القانونية التي ت كسبه الحقوق أو تحمله الالتزامات فهي صلاحية الأشخاص القيام 

المرافقة القانونية في  لاكتسابهي صلاحية الأشخاص ف الالتزاماتالحقوق و تحمل  لاكتساب

ال الإجرائي. وتثبت الأهلية القانونية عن  ا وهي تعبراالخصومة و مباشرة إجراء أهلية الأداء في ا

من القانون المدني  50للأشخاص الطبيعية و المعنوية على حد سواء فقد منع المشرع بموجب المادة 

كان منها  إلا ما والحقوق الممنوحة للشخص الطبيعي، ي جميع المميزاتالجزائري الشخص الاعتبار 

  2و قد كان أهم تلك المميزات الأهلية القانونية. ملازما لصفة الإنسان

لأهلية فتثبت له أهلي و التقاضي معاً عن طريق من يمثله من  الإختصام تييتمتع الشخص المعنوي 

راءات القضائية الإج الاعتباريةيباشر بنفسه وبصفته الأشخاص الطبيعية لأنه يستحيل عليه أن 

بيعي يعد لازمة من لوازم الشخص المعنوي أمام القضاء عن طريق شخص طالتي تخصه. فإن تمثيل 

                                                           
 .152محمد حميداني، المرجع السابق، ص 1
                             ، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانيةزرارة عواطف، أهلية التقاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،  2

 264،ص2012-11-02،15 العدد
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أنه شخص افتراضي لا وجود  إلى، لكن لا يرجع ذلك لإفتقاده أهلية التقاضي بل يعود طبيعته

  حقيقي له على أرض الواقع.

  التمثيل القانوني للشخص المعنوي العامالمطلب الأول : 

التقاضي ما لم تكن  ،لا يجوز لأي شخص ":من قانون إجراءات قانونية و إدارية 13نصت المادة 

  وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون. ،له صفة

الإذن إذا كما يثير تلقائيا انعدام  يا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليهئيثير القاضي تلقا

  1"ما اشترطه القانون.

         هدف معين  إلىيعرف الشخص المعنوي على أنه: جماعة من الأشخاص يضمهم تكوين يرمي 

أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غرض معين، يخلع القانون عليها الشخصية، والأشخاص 

ة، الولاية، البلدية، المؤسسات القانون المدني هي الدولمن  49ية العامة طبقا لنص المادة المعنو 

،كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون طابع الإداري، المرفق العامالعمومية ذات ال

  شخصية قانونية عامة.

ذمة :من القانون المدني ما يلي 50ومن النتائج المباشرة للشخصية المعنوية ما نصت عليه المادة 

ئب يعبر عن د القانون ، مالية ، أهلية في حدو  ا ، حق التقاضيموطن ،  ومن ذلك فإن  إراد

هلية تخول له اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وله  ئب يعبر الشخص المعنوي العام يتمتع 

                                                           
 المعدل و المتمم. 2008فبراير  25قانون إجراءات مدنية و إدارية، الصادر في  1
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عتباره متمتعا معاملاتعن إرادته في كل  ، وهو الممثل الذي له سلطة تمثيله أمام جهات القضاء 

   الإيجابي، وهذه السلطة القانونية تخوله القيام مقامه في كل منازعة بحق التقاضي بجانبيه السلبي و 

سمه ولصالحه،  أو خصومة سواء بصفته مدعي أو مدعى عليه، والقيام بجميع الإجراءات القانونية 

وفر في الممثل والشخص الممثل شروط أساسية لا يصح التمثيل تتوعلى هذا الأساس لابد من أن 

  .1إلا بتوافرها

  في فرعين : هذا ما سنعالجهو 

  الفرع الأول نتناول فيه تعريف التمثيل القانوني             

  الفرع الثاني نتناول فيه شروط التمثيل القانوني  

  الفرع الأول : تعريف التمثيل القانوني

لتمثيل القانوني سلطة اتخاذ إجراءات الخصومة ومتابعتها، لعدم قدرة           صاحب الحق،  يقصد 

قانونية ، كما يطلق على التمثيل هذه الإجراءات لاستحالة مادية أو أو عدم إمكانه من مباشرة 

التقاضي أو الصفة الإجرائية، أو الصفة عند التقاضي، وكل  القانوني أيضا الصفة القضائية أو أهلية

خص الطبيعي ذا المعنى يكون للش معنى واحد، والتمثيل القانوني إلىهذه التسميات تؤدي 

   .والشخص المعنوي على السواء

                                                           
 .217، ص2017، جوان 22للدولة أمام القضاء، مجلة معارف، العدد  الثانويمحمد كنازة، التمثيل  1
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من قانون  459ولم يضع التشريع الجزائري تعريفا للتمثيل القانوني ولـكنه نص بموجب المادة 

الملغى): " لا يجوز لأحد أن يرفع ( 08/06/1966المؤرخ في  154-66الإجراءات المدنية 

وله مصلحة في ذلك، يقابلها نص التقاضي  ضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهليةدعوى أمام الق

لإشارة  من قانون الإجراءات 13المادة  الصفة دون  إلىالمدنية والإدارية الجديد، والذي اكتفى 

الأهلية " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها 

  ."1القانون

  الفرع الثاني : شروط التمثيل القانوني

وفر في الهيئة الممثلة أهلية الاختصام،  تت لتحقق التمثيل القانوني للشخص المعنوي العام، أنلابد 

  :كما يجب وجود نص قانوني يضبط سلطة التمثيل القانوني

  أهلية الإختصام في الهيئة الممثلة أولا : توفر

       بيعي إن أهلية الاختصام هي نتيجة مباشرة لقيام الشخصية القانونية، إذ أن كل شخص ط

أو معنوي أهلا لأن يكون طرفا في الخصومة أو النزاع، بمعنى أن كل شخص طبيعي أو معنوي 

لضرورة انتفاء أهلية  يمتلك أهلية الاختصام، وبنفس المفهوم فان انتفاء الشخصية القانونية يعني 

ا لا الاختصام والتي تستلزم بدورها انتفاء التمثيل القانوني، فعلى سبيل المثال  فان الدائرة وبكو

لشخصية المعنوية فليس لها أي ممثل قانوني كما أن رئيس الدائرة لا يعتبر ممثلا قانونيا لها  تتمتع 

                                                           
 . 215محمد كنازة، المرجع السابق، ص 1
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على الرغم مما له من سلطة بوصفه رئيسا لهذه الهيئة الإدارية، كما أنه لا يمكن توجيه أي دعوى 

جيه دعوى ضد الدائرة ممثلة في شخص ضد الدائرة ولا تحريك دعوى من طرفها، كما لا يصح تو 

نتفاء  الوالي، إذ أن الوالي هو ممثلا للولاية وليس للدائرة، التي انتفت عنها سلطة التمثيل 

  1.شخصيتها المعنوية

ذه  - أهلية الإختصام هي صلاحية الشخص لأن يكون طرفا في خصومة قضائية و يتمتع 

، كما تتوفر للشخص المعنوي بمجرد تكوينه وفقا لما ونيةالأهلية كل من تثبت له الشخصية القان

  ينص عليه القانون.

  سلطة التمثيل القانوني يضبط قانوني  نيا : وجود نص

إن وجود الشخص المعنوي عاما كان أو خاصا لابد له من وسيلة قانونية لوجوده، وإن كان 

المدني، فإن الشخص  الشخص المعنوي الخاص ينشأ عن طريق وسائل القانون الخاص كالعقد

المعنوي العام لابد لنشأته ووجوده من توافر إحدى وسائل القانون العام، وعلى هذا الأساس فان 

الشخص المعنوي العام ينشأ عن طريق نصوص قانونية أو تنظيمية، فبنفس تلك الشروط فان تمثيل 

وجود نصوص قانونية هذه الأشخاص لابد أن يكون واردا ضمن نفس المعايير، أي إنه لابد من 

أو تنظيمية تحدد الممثل القانوني للشخص المعنوي العام، فعلى سبيل المثال فان التمثيل القانوني 

 07/04/1999 المؤرخ في 90/09 ةيقانون الولامن  87للولاية، منصوص عليه بموجب المادة 

   ذا فإن الصفة الإجرائية يمثل الوالي الولاية أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه"، و:" 
                                                           

 .217، صالسابقمحمد كنازة، المرجع  1
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الوالي يمارسها دون سواه،  إلىأو صلاحية تمثيل الولاية أمام القضاء قد منحت بموجب هذا النص 

أي أنه لا يمكن ممارسة هذه الصفة من طرف المدراء التنفيذيين للولاية مثلا، كما نجد أن الصفة 

لس  إلىفي إطار محدد القضائية أو سلطة تمثيل الولاية قد منحت من جهة أخرى و  رئيس ا

الشعبي الولائي والذي يمثل الولاية في الدعاوى الرامية للطعن ضد قرارات وزير الداخلية بشأن 

لس الشعبي الولائي، إذ نصت المادة  لس " من قانون الولاية  54مداولات ا يمكن رئيس ا

سم الولاية أن يطعن لدى الجهة القضائية  المختصة، في كل قرار صادر عن وزير الشعبي الولائي 

لنسبة  الداخلية يثبت بطلان أية مداولة أو يعلن إلغاءها، أو يرفض المصادقة عليها"، كما أنه و

رئيس  إلىم ن قانون البلدية على منح هذه السلطة  56،60لتمثيل البلدية فقد نصت المادتين 

ام قانونيا أمام جهات القضاء يكون وعليه يمكن القول أن تمثيل أي شخص معنوي ع .البلدية

  1.بموجب نص قانوني صريح يضبط سلطة التمثيل و يرسم حدودها القانونية

للشخص المعنوي، بغض النظر عن وجود أو عدم وجود من يمثله،  إن الشخصية المعنوية تنهض -

لطبيعة فوجود هذا الأخير ليس شرطا لازما لقيام الشخصية المعنوية ولمنه ضرورة تقتضيها ا

  للشخص المعنوي. الافتراضية

ممثله لأن هذا الأخير يعتبر إلا أداة للتعبير  ليسحيث أن الخصم الحقيقي هو الشخص المعنوي و 

لشخص المعنوي وليس بمن يمثله.   عن إرادته حيث أن المصلحة في الدعوى ترتبط 

  
                                                           

 .219محمد كنازة، المرجع السابق، ص 1
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  و الصفة في الدعوى المطلب الثاني : التمييز بين التمثيل القانوني

يجدر التمييز بين التمثيل القانوني أو الصفة في التقاضي وبين الصفة في الدعوى، أو الصفة 

الموضوعية، أو الصفة الأصلية كما يسميها البعض، والتي تكون لكل شخص طبيعي أو معنوي له 

ال الإجرائي وتعني  ا تعبير عن أهلية الوجوب في ا أهلية الاختصام وتعرف هذه الأخيرة 

لاحية الشخص لاكتساب المركز القانوني للخصم بما يتضمن من حقوق وواجبات إجرائية ص

،وتعتبر أهلية الاختصام نتيجة مباشرة لقيام الشخصية القانونية ،أما التمثيل القانوني أو الصفة في 

 التقاضي أو الصفة الإجرائية أو أهلية التقاضي فتختلف كلية عن الصفة الموضوعية أو الصفة في

ال الإجرائي، وتعني صلاحية الشخص لمباشرة  ا تعبير عن أهلية الأداء في ا الدعوى ، ذلك أ

عتباره هو صاحب الدعوى أي جمع بين الأهليتين، أو بكونه ممثلا  الإجراءات أمام القضاء سواء 

لنسبة للشخص المعنوي، وعلى هذا الأساس فإن الصفتين  لصاحب الدعوى، وهو الأمر الأكيد 

ان في ذات الشخص مثل الشخص الطبيعي الكامل الأهلية فله الصفة الأصلية لـكونه تتوفر قد 

  .شخص وله صفة التقاضي لـكمال الأهلية

توفر صفة التقاضي في شخص والصفة في الدعوى أو الصفة الأصلية في كما يمكن أن يحدث أن ت

قص أو فاقد الأهلية الذي ينوب عنه ممث أما  .له وليا أو وصيا أو قيماشخص آخر، ومثاله 

في الشخص الاعتباري ذاته بينما،  تتوفرلنسبة للشخص المعنوي فالصفة الأصلية أو الموضوعية 

الصفة الإجرائية فتتوفر في الشخص الذي خوله القانون هذه شخصية اعتبارية عامة الصفة لتمثيل 

باشرة أي دعوى قضائية، بينما الشخص الاعتباري، ومثال ذلك البلدية فهي تمتلك الصفة لم
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الصفة الإجرائية فهي لرئيسها الذي ينوب عنها في مباشرة إجراءات هذه الدعوى، وهو من توجه 

ضده الدعاوى المرفوعة ضد البلدية، إذ لا يجوز مثلا توجيه الدعوى المرفوعة في مواجهة البلدية 

ل الدعوى البطلان لسوء آوإلا فم، ضد أحد رؤساء المصالح البلدية أو أحد أعضاء مجلس البلدية

  1.توجيهها

يمثل الشخص المعنوي العام شخص طبيعي يمارسون مهامهم في حدود السلطات المسندة إليهم،  -

ا قانوالقانونية ولذلك كان له فلا يمكنها أن تعمل بنفسها في الحياة   .ا ممثلا يعبر عن إراد

لشخصية  و التقاضي  الإختصامنونية، لذا يثبت له أهلية القالذا فإن الشخص المعنوي يتمتع 

الإجراءات القضائية التي تخصه،  الاعتباريةستحيل عليه أن يباشر بنفسه وفي صورته معاً، إلا أنه ي

لذا فإن التمثيل القانوني أمام القضاء عن طريق شخص طبيعي يعد أمرا إلزاميا. كما أن علاقة 

، فالشخص الطبيعي الممثل للشخص المعنوي لا يعد يو عضثيل الشخص المعنوي بممثليه علاقة تم

ئبا بل يتمثل أساسا في المدير.   وكيلا أو 

  الفرع الأول : الصفة العادية

ا الأولى أنه:من قانون الإجراءا 459تنص المادة  " لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى ت المدنية في فقر

  أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة التقاضي".

ركاعلى    الرغم من أن التشريع أدرج الصفة ضمن شروط قبول الدعوى، إلا أنه لم يتولى تعريفها 

                                                           
 .216محمد كنازة، المرجع السابق، ص 1
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بذلك مسألة الخوض فيه للفقه القانوني، هذا الأخير أخذ أكثر من منحى في إعطاء مفهوم  

لمصلحة الشخصية المباشرة. عتبارها شرط لقبول الدعوى سيما في مسألة علاقتها    للصفة 

الأمر، ورغم أن التشريع الجزائري لم يعط التعريف الذي اعتمد عليه في تعامله مع الصفة وأ يكن 

  1بصورة صريحة.

  الإجرائية و الاستثنائية الصفة الفرع الثاني :

صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه يستعمل دون غيره حقه في الدعوى  الصفة الأصل أن

نفسه أو بواسطة شخص ينوب عنه نيابة قانونية أو اتفاقية غير أنه سواء كان ذلك ب  أمام القضاء

و في بعض الأحوال تتواجد استحالة قانونية أو مادية تمنع صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى 

لصفة الإجرائية .   عليه من استعمال حقه بنفسه، وهو ما يعبر عنه 

القانون صراحة على حلول شخص محل صاحب أيضا قد يرد استثناء على القاعدة، إذ ينص  -

لصفة الاستثنائية.   2الصفة العادية (الأصلية) في الدعوى وهو ما يسمى 

  أولا: الصفة الإجرائية

، وقد يكون صاحب الحق أو المركز صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات الصفة الإجرائية هي

القانون فنكون هنا أمام حالة يحوز فيها  القانوني المعتدى عليه يتوافر على تلك الصلاحية بموجب

  نفس الشخص الصفة العادية في الدعوى و الصفة الإجرائية.
                                                           

اية التكوين، المدرسة العليا للقضاء، 1  .07،ص2006-2005ساري نصر جمال، الصفة كشرط لقبول الدعوى، مذكرة 
 .13، صنفسهالمرجع  ساري نصر جمال، 2
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غير أن صاحب الصفة العادية في الدعوى قد تعتريه استحالة مادية أو قانونية تحول دون اكتسابه 

  1.فيخول القانون تلك الصلاحية لشخص آخر باشرة إجراءات المطالبة القضائي،صلاحية م

  نيا: الصفة الاستثنائية

أو المركز القانوني  ن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحقطبقا للقاعدة العامة التي تقتضي أ

المعتدى عليه، وهو من تثبت له الصفة في الدعوى، ومن ثم فلا تقبل الدعوى من شخص ليس 

له مصلحة. غير أن لهذه هو صاحب الحق أو المركز القانوني المدعى به لانعدام الصفة، وان كانت 

القاعدة استثناءات، إذ قد ينص القانون على إمكانية حلول شخص محل الصفة العادية في 

لصفة الاستثنائية، ولعل خير الأمثلة على ذلك الدعوى غير المباشرة  الدعوى، وهو ما يعبر عنه 

 تجيز للدائن أن من القانون المدني الجزائري، التي 190و 189المنصوص عليها في المادتين 

سم مدينه حقوق هذا المدين بما في ذلك دعاوى المطالبة بحقوقه، وذلك على أساس  يستعمل 

النيابة القانونية المفروضة لمصلحة الدائن الذي يستعمل حقوق المدين بغية المحافظة على الضمان 

  .العام

ا للشخص بسبب مركزه القانوني إن الصفة العادية الاستثنائية، أو الصفة غير العادية، يعترف 

لمركز القانوني للمدعي في الدعوى.   2الذي يكون مرتبط 

                                                           
  .14، صالسابق المرجع ساري نصر جمال، 1
 .22، صنفسهالمرجع  ساري نصر جمال، 2
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، قد جعل هذه المسألة تتسم بنوع من 2008دارية لسنة الإو  دنيةالمكان صدور قانون إجراءات   -

التوضيح وذلك بوضع المبدأ العام لتمثيل الأشخاص المعنوية عند الخصومة لعدم قدرة صاحب 

 .مادية أو قانونية عدم إمكانه من مباشرة هذه الإجراءات لإستحالة الحق، أو
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حية  حية الخصوم أو ممثليهم ومن  الخصومة هي مجموعة من الإجراءات القضائية المتبعة من 

حية القاضي و أعوانه لمطالبة القضائية ،اخرى من  تنتهي بصدور حكم في و  لذا فهي تبدأ 

دف  القواعد موضوع ال دعوى (الانقضاء الطبيعي) أو من خلال التسوية الودية للنزاع الإداري، 

الجهات  إلىتنظيم الحماية القضائية للحقوق الموضوعية بتنظيم عملية الالتجاء  إلىالإجرائية 

 انطلاقا من تطلبها الفصل في النزاعات أمامهاالقضائية المختصة و تحديد مختلف الإجراءات التي ي

  غاية صدور الأحكام فيها و تطبيقها . إلىرفع الدعوى و سير الخصومة 

فالخصومة الإدارية هي عبارة عن منازعة يكون أحد طرفيها على الدوام مدعيا كان أو مدعى عليه 

متيازات السلطة العامة   وذات هيمنة على الطرف الآخر، سواء أكان فردا  ،جهة إدارية متمتعة 

جراءات إدارية غير قضائية أمام الجهات  أو شخصا من أشخاص القانون الخاص وقد تبداً 

دف الحصول على حكم فيها. ،الإدارية جراءات قضائية مباشرة أمام القضاء الإداري وذلك    أو 

 ،لسلطة العامة بوصفها سلطة إداريةيجب أن تكون الخصومة الإدارية نتيجة نشاط و أعمال ا

لتالي يجب أن تكون نت يجة نشاط و أعمال السلطة العامة بوصفها سلطة إدارية، فالخصومة و

وذلك أن تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر  ،ة تظهر أهميتها من خلال الاختصاصالإداري

النزاعات الإدارية بشكل واضح يسهل على المتقاضي معرفة الجهة القضائية التي يلجأ إليها ضد 

  1تصرفات الإدارة.

لنسبة للقاضيلإالقضائي بين الجهات القضائية ا ختصاصالاإن تحديد    دارية له أهمية كبيرة سواء 
                                                           

 .03، ص2020-2019بو زيفي شريفة، الخصومة أمام المحكمة الإدارية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق سعيد حمدين،  1
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لنسبة   أو المتقاضي و تجلى ذلك بوضوح بعد تبني المشرع لمبدأ ازدواجية القضاء، فتظهر أهميته 

جراءات من قانون إ 807وطبقا لنص المادة  )النوعي ،المحلي(بنوعيه الاختصاص للقاضي كون أن 

يعتبر من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه وأنه مسألة أولية يجب عليه  نية و إداريةمد

لنسبة للمتقاضي كون أنه  التأكد منه قبل الفصل في الموضوع . وتظهر أهميته من جهة أخرى 

لحكم بعدم  يحدد له الجهة القضائية المختصة مسبقا للفصل في دعواه ، وأن دعواه مهددة 

رة هذا الدفع ممن له مصلحة في  ختصاصالا في حالة سوء توجيهها للجهة المختصة أو في حالة إ

  النزاع في أية مرحلة تكون عليها الدعوى .

 الإجراءاتقانون  إلى الإداريةمام الجهات القضائية أالمطبقة  الإجراءاتن وجوب إخضاع أكما 

ي من جهة و من جهة أخرى فان المعيار الموضوعي المعيار العضو  إلىهذا بتطبيق  الإداريةالمدنية و 

ال اختصاص المحاكم  الإداريةقد عدد مواضيع الدعاوى  مجال  إلىمن جهة و  الإداريةالتي تخضع 

  1.مجلس الدولة من جهة أخرى

  وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل وفق مبحثين :

  النوعي و الإقليمي للمحكمة الإدارية الاختصاصالأول : 

  اني : سير الخصومة أمام المحكمة الإدارية.الث

  

                                                           
 .50، ص2015- 2014وردة ديهم، معايير تمييز المنازعات الإدارية، مذكرة ماستر، جامعة محمد خيضر،  1
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  النوعي و الإقليمي للمحكمة الإدارية  الاختصاصالمبحث الأول : 

من  800اعتمد المشرع الجزائري في توزيع الاختصاص على المعيار العضوي المكرس بموجب المادة 

بة الولاية في المنازعات قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي جعلت من المحاكم الإدارية صاح

 التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية االإدارية، إذ تفصل في جميع القض

  ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، وفق قواعد الاختصاص الإقليمي.

 عتبارهماي لقد وزع المشرع الجزائري الاختصاص بين جهات القضاء الإداري سواء النوعي  أو المحل

من النظام العام حيث يثيره القاضي من تلقاء نفسه وفي أي مرحلة كانت فيها الدعوى، كما 

على أن المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختص  800نصت المادة 

       أو الولاية ، التي تكون الدولة لفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضا

أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، وبذلك يتم استبعاد 

الاشخاص المعنوية الأخرى مثل المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات 

.وهذا 1شار إليها أعلاهالم 800العمومية الاقتصادية بناء على المعيار العضوي الذي كرسته المادة 

  ما سنتناوله في هذا المبحث.

  

  

                                                           
، سنة 04، العدد مجلة العلوم الإنسانية و الاجتماعيةضاء الإداري في الجزائر، زيع الاختصاص بين هيئات القأحسن غربي، تو 1

 .05، ص2020



 الفصل الثاني                                         إجراءات الخصومة في الدعاوى الادارية
 

 47 

  المطلب الأول : الاختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية

قانون الإجراءات  إلىيشمل الاختصاص الاقليمي المحاكم الإدارية دون مجلس الدولة، إذ لرجوع 

 38و 37بقا للمواد المدنية والإدارية فإن المشرع الجزائري وضع قاعدة واستثناءات عليها، فط

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يؤول الاختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية التي  803و

يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه أو آخر موطن له إذا كان موطنه غير محدد أو في 

وفي حال  الموطن المختار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك خصوصا بموجب نصوص خاصة،

تعدد المدعى عليهم يؤول الاختصاص للمحكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على بعض  804أحدهم، غير أنه نص المشرع في المادة 

  أمام الجهة المبينة في المادة المذكورة خلافا للقاعدة العامة. وجو المنازعات ترفع 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على توزيع الاختصاص الاقليمي  804يث نصت المادة ح

بين المحاكم الإدارية على النحو المبين فيها وجو، خلافا لما تقضي به القاعدة العامة، وتتمثل قواعد 

 :1في ما يلي 804الاختصاص الاقليمي وفق المادة 

ا اختصاص، مكان فرض الضريبة  في مادة الضرائب أو الرسوم أمام -1 المحكمة التي يقع في دائر

  أو الرسم.

  في مادة الأشغال العمومية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصات مكان تنفيذ الأشغال.  -2

                                                           
 .14أحسن غربي، المرجع السابق، ص1
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في مادة العقود الإدارية مهما كانت طبيعتها أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان  -3

  و تنفيذه.إبرام العقد أ

لموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العام -4 ين في لفي مادة المنازعات المتعلقة 

المؤسسات العمومية الإدارية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التعيين: وهنا نسجل 

مية و العاملين في للعاملين في مراكز البحث  و التن 04الفقرة  804أيضا عدم اشارة المادة 

ذات الطابع العلمي أو التكنولوجي أو المؤسسات العمومية  المؤسسات العمومية الخصوصية

  الخصوصية ذات الطابع المهني أو التقاضي.

  أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها الخدمات. في مادة الخدمات الطبية -5

جير خدم في مادة التوريدات -6 ات طبية أو صناعية، أمام المحكمة التي يقع في أو الأشغال أو 

ا. أو مكان تنفيذه، الاتفاقدائرة اختصاصها مكان إبرام    إذا كان أحد الاطراف مقيما 

في مادة تعويض الضرر عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري أمام المحكمة التي يقع في دائرة  -7

  الضار. اختصاصها مكان الفعل

تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية أمام المحكمة التي في مادة إشكالات  -8

قرار القاعدة تفاد لأي تضارب بين  صدر عنها الحكم موضوع الإشكال وقد أمن المشرع 

  1الأحكام قد يقع بين الجهات القضائية من نفس الطبيعة.

                                                           
 .123، ص2008عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر، الجزائر، جسور للنشر و التوزيع، 1
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 تنظم اختصاصات المحاكم الإدارية الإقليمي يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي الاختصاص -

  على أساس جغرافي إقليمي كما تحدد مقرات المحاكم الإدارية عن طريق التنظيم.

ويمدد اختصاص المحكمة الإدارية المختصة إقليميا من الناحية الموضوعية و الفاصلة في الطلبات 

نصت به المادة  ما ة. وهذاأو المقابل الأصلية لتشمل الطلبات الإضافية وكذلك الطلبات العارضة

المادة  حفاظا على وحدة المحكمة ولقد تشددت من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، 805

ها   من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بشأن 807 قواعد الاختصاص الإقليمي معتبرة إ

رة هذا الدفع الاختصاص النوعي من النظام العام وتبعا لوحدة الوصف يجوز ل واعدقك لقاضي إ

ا في أي مرحلة من مراحل النزاع. ر   1من تلقاء نفسه. كما يجوز للخصوم إ

مسألة طبيعة الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية و جعله من  807حسم المشرع في المادة  -

رته في  مرحلة كانت عليها الدعوى.  النظام العام بحيث يجوز إ

  ة المدعى عليه الأول : محل إقام الفرع

لنسبة للأشخاص   لدراسة هذا العنصر نبدأ بطرح السؤال التالي: هل يتصور وجود محل إقامة 

ولا يمكن تصور  ،الإدارية العامة؟ فيما يخص بند محل الإقامة قد ينطبق على الأشخاص الطبيعيين

در المكان لوجهة ثم يغا ،تمركز قيام الشخص الإداري العام في مكان معين كمقيم لفترة زمنية

                                                           
 .123عمار بوضياف، المرجع السابق، ص1
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ا لمركزإلا إذا كانت ظروف استثنائية قد واجهت  .يسجل   ةللإدار  الشخص الإداري في تواجده 

ا. ،بفعل قوة قاهرة ا تكون لها مراكز إدارية قارة تعرف   لأن المتعارف على الأشخاص الإدارية أ

  الفرع الثاني : آخر موطن له :

متى يمكن أن  ،قد يثور تساؤل حول عنصر آخر موطن لنسبة للأشخاص الإدارية العامة 

  يتحقق؟

وفي رأينا يتحقق قيام عنصر آخر موطن كأساس لاختصاص القضاء الإداري في حالة تعرض 

آخر غير  إلىالزوال عن طريق الضم أو الاندماج أو التحول من مكان  إلىالشخص الإداري 

لنسبة في هذه الحالة قد يعتمد عنصر آخر موطن كأ ،معروف ساس لقيام الاختصاص الإقليمي 

ويتحقق هذا في حالة كون الأشخاص  من قبل الجهات القضائية المختصة للأشخاص الإدارية

ا مدعية تجاه أشخاص عادية، الإدارية العامة مدعى عليها فالإشكال يثار  ،أما في حالة كو

لنسبة للأشخاص  مثل ما ،لنسبة لعناصر الاختصاص على أساس المعيار الإقليمي يحدث 

  1الإدارية العامة لأنه يظهر سهلا في التطبيق.

ينعقد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية التي يقع بدائرة اختصاصها موطن الشخص  -

 الإداري العام المصدر للتصرف المتنازع فيه وهو المكان الذي يوجد فيه مركز الإدارة. 

  القضاء الإداري في حالة تعرض الشخص صللاختصا ساسكأيتحقق قيام عنصر آخر مواطن   -

                                                           
 .85،ص2011القضاء الإداري في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري، بوجادي عمر، اختصاص 1
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       آخر غير معروف  إلىأو الاندماج أو التحول من مكان  عن طريق الضم الزوالإلى الإداري  

 الة كون الأشخاص الإدارية العامة مدعى عليها.حهذا في  ققيتح و

   للمحاكم الإدارية  صاص النوعيتالمطلب الثاني : الاخ

من  01المادة تعتبر المحاكم الإدارية جهة ذات ولاية عامة في الفصل في المنازعات الإدارية بموجب 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية رغم اختلاف الصياغة بين  09- 08 القانون رقم

زعات على أن المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنا 800النصين حيث نصت المادة 

 ، التي تكون الدولة الإدارية تختص لفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضا

أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، وبذلك يتم 

  1استبعاد الاشخاص المعنوية الأخرى.

الإدارية كدعاوى الإلغاء ودعاوى  أهم الدعاوىمن ذات القانون فقد ذكرت  801أما المادة  -

الفحص و دعاوى التفسير ودعاوى القضاء الكامل وبصفة عامة كل القضا التي أوكلت لها 

  بموجب نصوص خاصة.

أنه خول بموجب المادة  09- 08أن من أهم الإصلاحات التي حملها القانون  الاعترافوينبغي 

 الدعاوى المتعلقة بمصالح الدولة الغير ممركزة أو ما يسمى منه المحاكم الإدارية أن تنظر في 800
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ا و  جزء  اعتبرهاالرؤى بين من  اختلفتلمصالح الخارجية للوزارة. وهذا بعد أن كثر الجدل بشأ

  1من التنظيم الإداري للولاية وهذا الموقف الأخير هو الذي تبناه مجلس الدولة في كثير من قراراته.

من اختصاص المحاكم الإدارية مخالفات الطرق و المنازعات المتعلقة بكل  802 و استثنت  المادة

لمسؤولية بعة للدولة  إلىإلزامية  دعوى خاصة           طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة 

ت أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة ت أو لإحدى البلد الإدارية. وهذا أمر  أو لإحدى الولا

اد لتناقض الأحكام القضائية في الموضوع الواحد بين جهات العادي و جهات  طبيعي تف

لنظر القضاء الإداري. فقرر الم للقضاء العادي رغم أن أحد  سنادهاإالمنازعات  هلبساطة هذشرع 

غة بأطراف النزاع جهة إدارية ممثلة في الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الص

لنظر فيها لكل  دارية طرفا فيها فلا يعقل والأمر ستعلق بمخالفات الطرق أن نعقدالإ الاختصاص 

من القضاء العادي و الإداري حسب المعيار العضوي فترفع حينئذ وأمام القضاء الإداري الدعاوى 

لجهات الإدارية و الخاصة بمخالفات الطرق. وترفع أمام جهة القضاء العادي ذا  تالمتعلقة 

لأفراد.   2الدعاوى و المتعلقة 

من قانون  800كلما كانت الدعوى موجهة ضد أحد الأشخاص العامة الواردة في المادة   -

لفصل فيها، كما تتحدد جراءاتالإ  المدنية و الإدارية تكون المحاكم المحكمة الإدارية هي المختصة 

  مخاصمته فيكفي لكي يكون شخصالمنازعة الإدارية بناءا على صفة الشخص الإداري المراد 
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  معنوي إداري في الخصومة مهما كانت طبيعة القضية. 

  الفرع الأول: دعوى الإلغاء 

تعتبر دعوى الإلغاء أو ما يصطلح عليها بدعوى تجاوز السلطة أهم دعاوى القانون العام المعتمدة 

ا الدعوى التي يطلب فيها من القضاء  لحماية المشروعية، المختص البحث عن وتعرف على أ

كد  والحكمشرعية القرارات الإدارية المطعون فيها بعدم الشرعية  لغاء هذه القرارات إذ ما 

  كما تتمثل خصائص دعوى الإلغاء في :  مخالفتها

  أولا: دعوى الإلغاء دعوى قضائية

لقانونية وهي دعوى الإلغاء هي وسيلة قضائية لحل النزاعات الإدارية ولحماية الحقوق و المراكز ا

ا ليست بتظلم ليست بدفع إداري ذلك أنه اذا كان هذا الأخير وسيلة إدارية لحل  قضائي كما أ

  1النزاعات ود فإن دعوى الإلغاء هي وسيلة قضائية للرقابة على أعمال الإدارة.

  نيا: دعوى الإلغاء من دعاوى قضاء المشروعية 

الحفاظ على مبادئ المشروعية بصفة عامة و على فوظيفتها و هدفها الجوهري و الأساس هو 

  شرعية القرارات الإدارية بصفة خاصة. 

  لثا: دعوى الإلغاء دعوى موضوعية عينية

اجم القرارات ا  ا تتحرك وتنعقد على أساس مركز قانوني عام إضافة لكو   وهي كذلك لكو
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اجم السلطات الإدارية مصدرة  ةالمطعون  لإلغاء إنما االقرار، فمن يرفع دعوى بعدم شرعيتها ولا 

أنه غير مشروع يطلب من القضاء إلغاءه لأجل ذلك دون  ىإداري ير في حقيقة الأمر قرارا  يختصم

 إلىالحقوق الشخصية التي يرتبها ذلك القرار، أضف لذلك فإن دعوى الإلغاء ترمي  إلىالنظر 

ة مطلقة في مواجهة الكافة مادام الإلغاء أن حكم الإلغاء له أحقي العام، لذلك قيل تحقيق الصالح

لأساس لفائدة المشروعية التي هي لفائدة الجميع ومن نلفائدة الطاع رتقر يلا  ثم فالقرار  فقط وإنما 

نية و لو تعاقب الطاعنون.   إذا ألغي مرة واحدة لا يقبل إلغاءه مرة 

  قرارات غير المشروعةو الوحيدة لإلغاء ال صليةالأ دعوىالرابعا: دعوى الإلغاء هي 

ر التي تحققها  إذ لا توجد أي دعوى قضائية توازي دعوى الإلغاء وتحقق نفس القدر من الآ

ائيا. رها القانونية  لغاء القرارات ومحو آ   دعوى الإلغاء فيما يتعلق 

  خامسا: دعوى الإلغاء من النظام العام 

د  الاتفاقكما أنه لا يجوز   ورفعهاعلى عدم تحريكها  الاتفاقذلك أنه لا يجوز  على التنازل عنها 

تحريكها، وتمثل هذه الخاصية النتيجة الطبيعية المترتبة عن كون دعوى الإلغاء دعوى موضوعية 

  1عينية.

ا قيام اختصاص المحاكم الإدارية فهي  - الات التي يكتمل  تعتبر دعوى الإلغاء من بين ا

ية إدارية فالمتضرر من القرار هو الذي يطلب من المحكمة الإدارية الدعوى التي تحرك أمام هيئة قضائ
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لغاءه كليا أو جزئيا. وبذلك تستهدف دعوى  القيام بمراقبة مدى مشروعية قرار الإدارة و الحكم

م من تعسف  الإلغاء غاية تتمثل في تحقيق مبدأ المشروعية وحماية وضمان حقوق الأفراد و حر

  الإدارة. 

  ثاني: دعاوى القضاء الكامل (دعوى التعويض)الفرع ال

القضاء للمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر نتيجة  إلىوهي الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص 

ا الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها أصحاب الصفة  تصرف الإدارة، كما تعرف أيضا على أ

واعد و الإجراءات المقررة قانو للمطالبة والمصلحة أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للق

حقوقهم بفعل النشاط الإداري الضار، وتمتاز  لتعويض العادل و اللازم للأضرار التي أصابت

لنظر فيها. ا من دعاوى القضاء الكامل و تختص المحاكم الإدارية    1دعوى المسؤولية بكو

  لغاء فيمايلي :جانب دعوى الإ إلىالتعويض  تبدو أهمية وجود دعوى -

حقوق الأفراد فإذا كان قضاء على ها قضاء الإلغاء فييكمل الحماية التي يض قضاء التعويض -

إعدام القرارات الإدارية المخالفة للقانون فإنه مع ذلك لا يتناول الأعمال المادية  إلىالإلغاء يرمي 

ال الذي يمكن  من خلاله مراقبة الإدارة في للإدارة و هو ما يؤهل قضاء التعويض لأن يكون ا

مجال أعمالها المادية، فقضاء التعويض بذلك يكمل شقا هاما لا يمتد إليه قضاء الإلغاء وهو 

  الجانب المادي لأعمال الإدارة.
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ا دعوى شخصية ذاتي ومن - تعد دعوى التعويض من أكثر الدعاوى ممارسة و تطبيقا لكو

  دعاوى قضاء الحقوق. 

ر تنفيذه. لا جدوى من دعوى -   1الإلغاء إذا نفذ القرار واستعجال تدارك آ

تختص المحاكم الإدارية بدعوى التعويض التي يسعى الفرد من خلالها مطالبة الإدارة قضائيا  -

رتكبت في حق الأشخاص االتي  والقانونيةلتكفير عن ذنبها، من خلال جبر الأضرار المادية 

بطاله حيث تعتبر دعوى التعويض مكملا للحم اية التي يضيفها قضاء الإلغاء على حقوق الأفراد 

لغائه.   القرارات الإدارية غير المشروعة، بتعويض الضرر الذي يلحق الفرد 
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  أمام المحكمة الاداريةالمبحث الثاني : سير الخصومة 

موعة الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات ا  ،لمدنية و الإداريةأخضع المشرع الخصومة الإدارية 

ا أفرد لها ونظرا  ا هو الكتاب الرابع الذي تضمن قواعد قانونية  خاص بلخصوصيتها ومميزا

في ظل  ،قريبة و أنسب للقانون الإداري أكثر مما كانت عليه في ظل قانون الإجراءات المدنية 

اء جزاء لفاقته  و دة القضائيةالوح           في القاعدة الإجرائية يرغمه من خلالها على التعامل 

العامل الذي شجعه على محاولته الاستقلال عن القضاء الخاص كنظام متمرس  ،أو القانونية العامة

وعريق في حل النزاعات التي تحدث بين الأشخاص فيما بينهم أو بين الإدارة و الأشخاص 

  العاديين قبل ظهور القضاء الإداري للوجود .

جراءا جراءات قضائية أمام القضاء وقد تبدأ  ت إدارية غير قضائية أمام الجهات الإدارية أو 

دف الحصول على حكم فيهالإدار    1.ي وذلك 

موعة من الإجراءات ترمي  - تنظيم الحماية  إلىأخضع المشرع الخصومة أمام المحاكم الإدارية 

ت القضائية المختصة وتحديد مختلف الجها إلىالقضائية للحقوق الموضوعية بتنظيم عملية الإلتجاء 

 إلىمن رفع الدعوى وسير خصومتها  انطلاقاالإجراءات التي يتطلبها الفصل في النزاعات أمامها 

  غاية صدور الأحكام فيها.
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  المطلب الأول : مرحلة القيد و التحقيق

الحق في إقامة . فلا يقتص زتمييتعتبر الدعوى في كل نظام قانوني بمثابة رخصة تمنح للجميع دون 

الدعوى على فريق من الناس دون الأخر. وإذا كانت الدعوى حيث الأصل تتصل بقانون 

عتباره القانون الاجرائي العام ا تخضع لقوانين أخرى مستقلة   ،الإجراءات المدنية والإدارية،  إلا أ

ت وقانو  ن الأحزاب السياسية كالقانون التجاري وقانون الأسرة والقانون الضريبي وقانون الانتخا

  1وقوانين أخرى كثيرة.

النزاع يتطلب  إن انعقاد الخصومة بين طرفين متنازعين ومنح القضاء سلطة الفصل في موضوع -

 إقامة الدعوى رعنص أهمها ،توفر عدة عناصر قد تضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 إلىالقضاء وعنصر تبليغها  صام أمامبموجب عريضة افتتاح الدعوى أو عريضة الدخول في الخ

  2.مصلحة و يكون مؤهل قانو و ترفع الدعوى من ذي صفة و تكون له ،المدعى عليه'

  الفرع الأول: عند تسجيل الدعوى 

سيسها على أحد الوسائل القانونية يقع عليه تقديمها في شكل  بعد قيام المدعي بتحضير طلبائه و

ليه ع ما نصتتكون مكتوبة وجو وهو ث بحي ى"،تاح الدعو ية "عريضة افتعريضة تحمل تسم

  من قانون إجراءات مدنية و إدارية. 14المادة

ت الأخرى المنصوص عليها في المادة ذويجب أن تتضمن ك   من قانون إجراءات  15لك البيا
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كما يجب أنترفع الدعوى   ،من نفس القانون 816ما نصت عليه المادة  وهو مدنية و إدارية

  القبول. ت طائلة عدموجب عريضة موقعة من طرف محام وتحدارية بمالإ

يداعها لدى» عد تحرير الخصم (المدعي) عريضة افتتاح الدعوىب أمانة ضبط المحكمة مع  يقوم 

أمين الضبط  إلىتدعيما للعريضة تسلم  كما يمكنه إرفاق مستندات  ،مقابل دفع الرسم القضائي

 820و 821ما نصت عليه المادتين وهو  والتأشير عليها خيرحيث يتم جردها من قبل هذا الأ

  من قانون إجراءات مدنية و إدارية.

لدى أمانة الضبط  بعدها يتم تقييد عريضة افتتاح الدعوى من قبل أمين الضبط في سجل خاص

ى التسجيل على العريضة وعل ويتم ترقيمها حسب ترتيب ورودها بحيث يقيد التاريخ ورقم

االمستندات ا قانون إجراءات مدنية و إدارية بتسليم  من 824 وهو ما نصت عليه المادة ،لمرفقة 

  يثبت إيداعه لعريضة الدعوى.المدعي وصلا 

 إلىية العريضة الافتتاح يتعين على المدعي أو محاميه تبليغ ىبعد استيفاء إجراءات رفع الدعو 

مانة الضبطبعد قيد عريضة افتتاح الدعو  يالخصوم عن طريق محضر قضائ يقوم أمين الضبط  ،وى 

التي  ةتعيين التشكيلبحيث يتولى هذا الأخير  ،رئيس المحكمة الإدارية المختصة إلىالعريضة  رسال

  1.يؤول إليها الفصل في الدعوى

  السلطة القضائية لحماية إلىالدعوى هي الوسيلة القانونية التي يلجأ بمقتضاها صاحب الحق  -
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  ثابة رخصة تمنح للجميع دون تمييز.حقه فهي تعتبر بم 

  الفرع الثاني: في مرحلة التحقيق

 تيال اةفحص الأد التحقيق عبارة عن وسيلة إجرائية يضعها القانون بين يدي القاضي من أجل

يحكم التحقيق وسائل معينة تكفل ، يستعملها الخصم في ملف دعوى معينة منشورة أمام القضاء

والحياد  ،لتامالقاضي المحقق التزام الحياد اكمت على   الإدارية بتحديدهاقانون الإجراءات المدنية و 

وتطبيقا لمبدأ  فلا يجوز للقاضي المحقق التحيز لأحد الخصوم ،الجزائري لقضائيا النظام مبادئمن 

  1 يطلع عليه.حكمه على مستند لم يفحصه الخصم ولم المواجهة لا يجوز للقاضي أن يبني

الدور الإداري لرئيس المحكمة الإدارية  بصفته مسيرا لمختلف مصالح  إلى 844أشارت المادة  -

      المحكمة الإدارية، وكذا سهره على  احترام القواعد الإجرائية المتعلقة بتنظيـم العمل في المحكمة 

لنسبة لرئيس التشكيل وبمجرد إدراج القضية في جدول قضا الغرف         و الصادرة عنه،أما 

لقسـم، يقوم رئيسها بتعيين القاضي المقرر يقوم هذا الأخير بمباشرة اختصاصاته من منح أو ا

الخصوم أجلا لتقديم مذكرات الإضافية والملاحظات وأوجه الدفاع وكافة الردود مع إمكانية الطلب 

مستتد يراه ضرور أو ذكره الخصوم ولم يقدموه أو لغير ذلك من  بكل من الخصوم بتزويده

  2اب وهذا من أجل الفصل السليم في النزاع المطروح.الأسب

رسال ملف القضية من قانون إجراءات مدنية و إدارية 847نصت المادة  -   يقوم القاضي المقرر 
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  محافظ الدولة في حالتين: إلى 

وهنا تكون لمحافظ الدولة مهلة شهر لتقديم التماساته  ما تكون القضية مهيئة للفصل فيهاعند -

  من هذا القانون. 897بة طبقا للمادة المكتو 

لتحقق و التحري عن الحقائق بواسطة الخبرة أو سماع الشهود  -2 عندما تقتضي القضية القيام 

أن تلك الإجراءات فهنا يجب إعلام محافظ الدولة لتقديم طلباته بش ،أو غيرها من الإجراءات

 أسئلته، وهذا للحضور أثناء التحقيق، كأن وكذا تمكينا له من دراسة الملف و تحضير المزمع اتخاذها

يهيئ الأسئلة التي سوف يطرحها للشهود عن طريق القاضي المقرر أو يحضر عمليات الخبرة مع 

  تقديم ملاحظاته.

محافظ الدولة لتقديم إلتماساته  إلىو يجب أن يكون تقرير المستشار المقرر عند إرسال الملف 

لملف، ولا ضرر في اعتماد محافظ الدولة في تدوين  ،فصلالنهائية عند القضية المهيئة لل موجودا 

رة  لمكتوبة على تقرير القاضي المقررطلباته ا بل أنه في مقدوره ملاحظة النقائص التي تكتنفه وإ

  ذلك في تقريره، وتقديم حل للقضية على ضوء ذلك.

رر في إعادة طلباته حتى تكون لكن من المندوب أن لا يتكل محافظ الدولة على تقرير القاضي المق

طلباته جدية و متضمنة لكل الأوجه و العناصر المثارة في الملف وهذا قصد مساعدة المحكمة 

لنظام  رة الأوجه المتعلقة  الإدارية في إيجاد الحل الناجع و الصحيح للقضية المطروحة أمامها وكذا إ
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ن محافظ الدولة ليس بمدافع عن الإدارة  العام والتي لم يذكرها القاضي المقرر في تقريره، م ع الإشارة 

  1بل يقدم طلباته بكل نزاهة و استقلالية ولهذا يجب أن لا يكتفي في طلباته بترك النظر للمحكمة.

  تتمثل وسائل التحقيق في الخصومة الإدارية : -

  أ) الخبرة : 

لخبرة المنصوص عليها في 858المادة  من  145 إلى 125المواد من  : تطبق الأحكام المتعلقة 

  مام المحاكم الإدارية .أالقانون  هذا

 إلى 150حكام المتعلقة بسماع الشهود المنصوص علبها في المواد من سماع الشهود :تطبق الأب) 

  هذا القانون أمام المحاكم الإدارية. من 162

    لشهود، أن يستدعي : يجوز لتشكيلة الحكم أو للقاضي المقرر الذي يقوم بسماع ا 860المادة 

كما يجوز أيضا سماع أعوان الإدارة، أو طلب  أي شخص يرى سماعه مفيدا إلىأو يستمع تلقائيا 

  حضورهم لتقديم الإيضاحات.

  : الأماكن إلىج) المعاينة و الانتقال 

لمعاينة و الانتقال 861المادة  اد من الأماكن المنصوص عليها في المو  إلى: تطبق الأحكام المتعلقة 

  من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية. 149 إلى 146
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  د) مضاهات الخطوط :

 174 إلى 164طوط المنصوص عليها في المواد الخ : تطبق الأحكام المتعلقة بمضاهات862المادة 

  من هذا القانون أمام المحكمة الإدارية.

  ه) التدابير الأخرى للتحقيق :

لرئيس تشكيلة الحكم تعيين أحد أعضائها للقيام بكل تدابير  : يجوز 863المادة :863المادة 

  .هأعلا 861 إلى 858المواد من  التحقيق غير تلك الواردة في

حد تدابير التحقيق : 864المادة  يجوز لتشكيلة الحكم أن تقرر إجراء تسجيل صوتي  عندما يؤمر 

  أو سمعي بصري لكل العمليات أو لجزء منها. أو بصري

ت القضائية المنصوص عليها في المواد من  865المادة  لإ  إلى 108: تطبق الأحكام المتعلقة 

  1أمام المحاكم الإدارية. هذا القانون من  124

نظرا لأن التحقيق في النزاع قد يدفع تشكيلة الحكم أو القاضي المقرر لاتخاذ إجراءات أخرى لأن 

المتضمنة عبارة تدابير أخرى للتحقيق  862بعد المادة المشرع أجاز ذلك في النقطة الخامسة الواردة 

  ف المشرع.ر يقيد هذا إمكانية اللجوء لتدابير أخرى غير تلك التي تم تعدادها من ط
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  الفرع الثالث: إختتام التحقيق 

 854 إلى 852ينظم قانون الإجراءات المدنية والإدارية موضوع اختتام التحقيق في مواده من

ره هإجراءات ،ختتاملاتحديد ااد كيفية وتتضمن هذه المو  بحيث تطبق أحكام المادتين أعلاه ، وآ

وأمام مجلس الدولة بموجب الإحالة المنصوص في  لنسبة للخصومة الإدارية أمام المحاكم الإدارية

 من نفس القانون. 915المادة 

ا الثالثة  844المادة  نصت   لى ما يلي:ع من قانون إجراءات مدنية و إداريةفي فقر

، تسجيل العريضة أن يحدد فور ،عندما تقتضي ظروف القضية ،يجوز لرئيس تشكيلة الحكم -
  .طبأمانة الض ويعلم الخصوم به عن طريق ،التاريخ الذي يختتم فيه التحقيق

  من نفس القانون ما يلي: 852وتنص المادة 

ري ،عندما تكون القضية مهيأة للفصل قيق بموجب أمر غير التح خيحدد رئيس تشكيلة الحكم 
  .قابل لأي طعن

لنسبة لإجراءات اختتام التحقيق فتتعلق هذه الإجراءات  ختتام التحقيق بموجب أما  لإعلام 
يوما قبل  15وفي أجل لا يقل عن  ،قابل لأي طعن أمر صادر عن رئيس تشكيلة الحكم غير

قانون  من 852قرة الأولى من المادة وهذا ما تنص عليه الف ،مرالأ ريخ الاختتام المحدد في
ختتام التحقيق حسب ما نصت عليه المادة  إجراءات مدنية و إدارية من نفس  853و الإعلام 

  1القانون.

ر التالية : -   يترتب على إختتام التحقيق الآ
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لنسبة للمذكرات الواردة بعد اختتام التحقيق:   أ) 

ا الأولى 844ادة الم لقد أشارت   المذكرات  عن مصيرقانون إجراءات مدنية وإدارية، من في فقر
  الحكم. بحيث لا تبلغ ويصرف النظر عنها من تشكيلة ،تحقيقالاردة بعد الو 

لنسبة لطلبات والأوجه الجديدة:    ب) 

قبل رئيس تشكيلة  عدم قبول الطلبات والأوجه الجديدة بعد تحديد اختتام التحقيق من الأصل هو
الجديدة المقدمة بعد تحديد إختتام  استثناءا يمكن أن تقبل الطلبات والأوجه ومع ذلك ،الحكم

مر تشكيلة الحكم بتمديد ا  854التحقيق وهوما نصت عليه المادة  التحقيق شريطة أن  في فقر
  الثانية من نفس القانون.

لنسبة لتدخل الغير:   ث) 

 قانون إجراءات مدنية وإدارية من 870أما بخصوص تدخل الغير في الخصومة فقد نصت المادة 
جاء نصها كما يلي:" لا يقبل  في الخصومة حيث  بصفة واضحة عن عدم إمكانية الغير التدخل 

  1أي تدخل بعد اختتام التحقيق "

 الفرع الرابع: الأحكام الصادرة في المنازعات الإدارية 

ة المداولة وجلسة الفصل في يخضع الفصل في الخصومة في المواد الإدارية لقواعد تتعلق بجلس
 الخصومة. 

  أولا: جلسة المداولة

قانون إجراءات مدنية  من 887 إلى 844يتكون الإطار القانوني لجلسة المداولة من المواد  
ريخ الجلسحيث نظمت هذه المواد المسائ وإدارية،  ،الاستدعاء إليها كيفيةة،  ل المتعلقة بتحديد 

  .ضبطها وكذا سيرها
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ريخ الجلسة وكيفية الاستدعاء إليهاتحدأ)    :يد 

ريخ جلسة المداولة يتم من، قانون إجراءات مدنية وإداريةمن  840تنص المادة  طرف  أن تحديد 
  رئيس تشكيلة الحكم.

لاستلام الجلسة بصفة عامة برسالة مضمنة إلىكما يتم استدعاء الخصوم للحضور   ،مع الإشعار 
ت في ،أوعن طريق محضر قضائي  إجبار تبليغ ،كما يتم كذلك  ،لمرفق البريد حالة وقوع اضطرا

 في ورضالح إلى قانون إجراءات مدنية وإداريةمن  828و 826ممثل الخصوم المحدد في المادتين
  ريخ الجلسة.

  ب) ضبط الجلسة:

 سلطة ضبط الجلسة،قانون إجراءات مدنية وإداريةمن  262من حيث ضبط الجلسة تمنح المادة 
ون اتحَاذ كل نالقا بحيث يجوز لهذا الأخير في حدود ما يسمح به ،لرئيسها أي رئيس تشكيلة الحكم

ا وضمان احترام وعدم  وردع كل ،التدابير الضرورية لضمان هدوء وسير الجلسة مساس بمجر
  إهانة هيئة الحكم.

ذا الشأن فيمكنه على سبيل ثال إنذار وطرد كل الم فرئيس تشكيلة الحكم مخول بسلطات واسعة 
وزارة العدل لإشعار  إلىتحرير تقرير ، ءتنبيه الحضور بواجب التزام الهدو مشاغب من الجلسة و 

ت الجلستمس  اتأحد المحامين تجاوز  تكابر ختلطة للطعون في حالة االلجنة الم   1.ةبمجر

  ج) الجدولة: 

قانون إجراءات  من 874ادة قبل عقد الجلسة لابد لرئيس تشكيلة الحكم أن يقوم طبقا لنص الم
  الدولة. محافظ إلىعداد جدول كل جلسة يضم مجموعة من القضا ويبلغ  مدنية وإدارية،

  أن يقرر في أي وقت لرئيس تشكيلة الحكم كما يمكن في حالة الضرورة لرئيس المحكمة الإدارية أو
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  وهو ما نصت عليه احدى تشكيلته جدولة أية قضية بمفردها للجلسة من أجل الفصل فيه 

  .قانون إجراءات مدنية وإداريةمن  875المادة  

م على الأقليخ ريخ الجلسة الذي ينادي  طر جميع الخصوم من طرف أمانة الضبط عشرة أ قبل 
مر من رئيس  ،يومين إلى هذا الاجل تقليص ويجوز في حالة الاستعجال ،فيه على القضية

  1.قانون إجراءات مدنية وإداريةمن  876لمادة ا تشكيلة الحكم. وهو ما سمحت به

  د) سير الجلسة:

  على سير جلسة المحكمة الإدارية.  وإداريةمن قانون إجراءات مدنية  887 إلى 884تنص المواد 

ت اجراءات سير الجلسة  - مختلف الأطراف إنما تكون وجو حسب الترتيب  وتدخلاتإن مجر
  الآتي:

  المقرر.تلاوة تقرير المستشار  -1

م الكتابية عند  -2 م الشفوية، دعما لمذكرا   .الاقتضاءإبداء الخصوم أو محاميهم لملاحظا

  أي شخص حاضر يرغب أحد الخصوم في سماعه. إلىأعوان الإدارة، أو  إلى الاستماعكما يمكن 

لأخير عى عليه(الإدارة العامة) الكلمة أثناء الجلسة بعد المدعي إذ ما قدم هذا اديتناول الم
  ملاحظات شفوية.

  2وفي الأخير سماع محافظ الدولة(النيابة) من خلال إبداء طلباته المحددة ضمن تقريره المكتوب. -3

  نيا: جلسة الفصل في الخصومة

عداده وبيناته  إلىيخضع الحكم أو القرار الفاصل في النزاع            مجموعة من القواعد تتعلق أساسا 
  يغه و تنفيذه.و النطق به و بتبل
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  أ) إعداد القرار:

عداد مشروع  49تنص المادة  لس الدولة على أن يكلف المستشار المقرر  من النظام الداخلي 
  القرار بعد المداولة وقبل النطق به في الجلسة.

  منه على أن:  62كما نصت المادة 

اية الجلسة ويجب طبقا كاتب الض  إلى"يحرر المستشار المقرر القرار قبل النطق به و يسلمه  بط في 
للغة العربية. 08للمادة    1من قانون إجراءات مدنية و إدارية أن يتم تحرير القرار 

ت القرار :   ب) بيا

، فإن القرار القضائي والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  275،276،277المواد  إلىستنادا ا
ت تتعلق بالإداري، شأنه شأن القرار القضائي المدني،    :ـ يجب أن يشتمل على مجموعة من البيا

ة) وأسماء كل من: ختصة المغرفالجهة القضائية التي أصدرته: المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة(ال -1
القضاة الذين شاركوا في إصداره ومنهم المستشار (القاضي) أو المقرر، وممثل محافظة الدولة وكاتب 

  الضبط.

ذكر أسماء وألقاب الأشخاص الطبيعيين أو صفات الممثل القانوني للجهة أطراف الخصومة:  -2
م ومهنتهم.-الإدارية (المدعى عليها   عادة)، وموطنهم أو مقرا

الطلبات والدفوع(التأشيرات): حيث يتضمن القرار أو الحكم طلبات المدعي وردود المدعى  -3
  .عليها ومجمل الأسانيد التي تدعم تلك الطلبات والردود

الأسباب وهي الحجج و الأسانيد القانونية أو الواقعية التي بنت الهيئة القضائية الإدارية عليها  -4
  2قرارها.
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  منطوق الحكم وهو أهم أقسام القرار القضائي،لأنه يعبر عن رأي المحكمة وقناعتها من حيث -5

  تحديد موقعها من طلبات المدعي، سواء: 

  فر وتحقق جميع شروط قبول الدعوى، كما بينا سابقا.من حيث الشكل: لتوا لقبول: -

أساس من القانون، مما  إلىت الطاعن تستند ءاداعاامن حيث الموضوع: نظرا لأن طلبات و  -
  يترتب عنه:

  إلغاء القرار الإداري المطعون فيه في دعوى الإلغاء.  -

  عويض. تقرير مسؤولية الإدارة العامة في دعوى التعويض، وتحديد مبلغ الت -

  تحديد معنى و مدلول القرار الإداري في دعوى التفسير...الخ. -

  لرفض : -

من حيث الشكل: لتخلف شرط أو أكثر من شروط قيودها كما بينا سابقا وحينئذ لا يتصدى  -
  القاضي للموضوع. 

ا ترفض لعدم التأ - سيس من حيث الموضوع: وقد تقبل الدعوى شكلا (توافر شروط قبولها) ألا أ
  أساس من القانون.  إلىالطاعن لا تستند  وادعاءاتنظرا لأن طلبات 

لحكم :   ج) النطق 

ا في جلسات  من الدستور على أن: "تعلل 144لقد نصت المادة  الأحكام القضائية وينطق 
  علانية".

تي: 07وتطبيقا لذلك فقد نصت المادة                    من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ما 
لنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة".   " الجلسات علنية، ما لم تمس العلنية 
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ت منها: "الإشارة  276كما تستلزم المادة  عبارة  إلىمنه أن يتضمن الحكم مجموعة من البيا
لحكم في جلسة علنية"  1النطق 

دارية على قاعدة عامة تسري على تبليغ مختلف وضع قانون إجراءات مدنية وإ د) تبليغ القرار:
ستناد. ها   الأحكام و القرارات الإدارية القضائية، مردفا إ

لنسبة لأحكام المحاكم الإدارية على ما 894القاعدة العامة: حيث تنص المادة  -1 ، التي تطبق 
 تي:

 عن طريق محضر قضائي. الخصوم في موطنهم،  إلى" يتم التبليغ الرسمي للأحكام و الأوامر 

لنسبة لأحكام المحاكم الإدارية، على ما 895حيث تنص المادة الاستثناء:  -2 ، التي تطبق 
 تي:

مر بتبليغ الحكم أو الأمر  الخصوم عن  إلى" يجوز بصفة استثنائية لرئيس المحكمة الإدارية، أن 
 طريق أمانة الضبط".

تي :ومن ثم، فإن تبليغ القرار أو الحكم  -  القضائي الإداري يتميز بما 

جميع أطراف  إلىوجوب تبليغ القرار القضائي الإداري تبليغا رسميا من طرف"محضر قضائي"  -
 الدعوى.

 جانب التبليغ الرسمي بواسطة كتابة الضبط. إلى -استثناء-جواز تبليغ القرار القضائي الإداري -

سفيةوفي هذه الحالة تكون العبرة، في حساب المواعي  2التبليغ مهما كان مصدره. د 

  المطلب الثاني: الطعن في الأحكام القضائية الصادرة في المنازعات الإدارية

فهذا  ،ائية ابتدائيةقض إذا كانت المحاكم الإدارية في التشريع الجزائري تصدر كأصل عام قرارات
لاستئناف أمام معناه أ     من القانون العضوي 10لس الدولة طبقا للمادةمجا قابلة للطعن 

                                                           
 .166المرجع السابق، صمحمد الصغير بعلي ،  1
 .168المرجع السابق، صمحمد الصغير بعلي ، المحاكم الإدارية،  2
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ذلك. كما أن بجلس الدولة بمارس وظيفة  المعدل والمتمم ما لم يصدر نص خاص يخالف 98-01
ه. وهو يعي أن أحكام القضاء قابلة لأن يطعن تاذ من القانون 11قضاء النقض طبقا للمادة 

  فيها.

جهة أخرى  نم قابلية الأحكام للطعن يعكس عدم رضا الخصم بحكم القاضي. كما يعكس
ن الحكم القضائي قد يكون معيبا في الشكل أو في  ضوع. وهو ما يجعله محلالمو  اعتراف المشرع 

الطعن خاصة  قح ارسةممن فإ إعادة نظر من الجهات القضائية العليا. وفضلا عن ذلك
 النظام القضائي. وتكرس أيضا مبادئأهم و من التقاضي على درجتين وه ألاستئناف تكرس مبد

  1للأطراف المتخاصمة. القانونية حقوق الدفاع. وتحفظ المراكز

  لذا سنتناول في هذا المطلب فرعين :

  الفرع الأول : طرق الطعن العادية  

  الفرع الثاني : طرق الطعن الغير عادية.

  الفرع الأول : طرق الطعن العادية

  تتمثل طرق الطعن العادية في المعارضة و الاستئناف.

  رضة أولا: المعا

المعارضة طريق طعن عادي قرره المشرع للمطالبة بمراجعة الحكم الذي صدر في غياب الخصم الذي 
 327يستعمله أمام الجهة التي فصلت في أول مرة أو القرار الغياب وفق الفقرة الأولى من المادة 

لحكم الغيابي الحكم الذي صدر في  غياب المدعى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. يقصد 
لحضور. وتكون كذلك الأوامر الصادرة غيابيا في آخر درجة  عليه أو محاميه رغم صحة التكليف 

  منه. 304/2 قابلة للمعارضة حسب نص المادة

                                                           
  .355المرجع السابق، صعمار بوضياف ،  1
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يعارض في الحكم من تغيب عن الحضور وتضرر من الحكم كمدعى عليه وكانت له أهلية  -
قصها ،التقاضي أمكنه المعارضة عن طريق ممثله القانوني. ترفع  أما إذا كان عدم الأهلية أو 

كل   إلىالمعارضة ضد الأحكام والقرارات القضائية في شكل عريضة افتتاح الدعوى وتبلغ رميا 
  الخصوم وتكون مصحوبة تحت طائلة عدم قابليتها شكلا بنسخة من الحكم المطعون فيه وفق

  منه. 330حكم المادة  

ر المعارضة: - من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي:  323/1 نصت المادة آ
يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته ". فقد كرّس هنا المشرع 
ستثناء الأحكام الواجبة التنفيذ بقوة  لطرق العادية  مبداً الأثر الموقف للأحكام عند الطعن 

لنفاذ المعالقانون وكذا في الحالات ال مر فيها القاضي    ل القضائي أو الجوازي.جتي 

لنفاذ الم - ويفصل القاضي من  جلعيصبح الحكم المعارض فيه كأن لم يكن ما لم يكن مشمولا 
  منه.  327/2جديد في الخصومة من حيث الوقائع والقانون حسب نص المادة 

وهو غير قابل للمعارضة من  ،الخصوم ضة حضور في مواجهة جميعيكون الحكم الصادر في المعار 
  1منه. 331جديد حسب نصت المادة 

  نيا :الاستئناف

إذ  ،مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة إلىالاستئناف هو طريق طعن عادي يهدف  
لس القضائي حسب قواعد الاختصاص وهو ضمان لحسن سير العدالة إذ يسمح  ،يعرض على ا

  2لأحكام من مخالفات للقانون وأخطاء في تقدير الوقائع.بتدارك ما يشوب ا

يعد الإستئناف الوسيلة التي يترجم من خلالها المشرع بصفة عملية مبدأ التقاضي على درجتين.  -
مجلس   وهو ما يترتب عنه حق المتقاضي في الطعن في القرارات القضائية الصادرة إبتدائيا أمام

  1الدولة.
                                                           

 .129، ص2017-12-01، 04، العدد القانونية و الاجتماعية مجلة العلومحبار أمال، طرق الطعن،  1
 .130المرجع نفسه، صحبار أمال ،  2
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لتالي فقد وضع الم شرع الجزائري قاعدة عامة تكون بمقتضاها جميع القرارات الصادرة عن المحاكم و
  أمام مجلس الدولة. لاستئنافقابلة للطعن فيها  الإدارية

ر الاستئنا -   :فآ

ر تميزه عن طرق الطعن لاستئنافيترتب عن الطعن  الأخرى نوجزها  في المادة الإدارية عدة آ
  فيما يلي:

لإعادة النظر فيه من حيث  الاستئنافقاضي  إلىوهو تحويل كامل ملف القضية  :الناقل أ) الأثر
لتالي يكون    للخصومة. استمرارا الاستئنافالوقائع والقانون، و

في المواد الإدارية لا يوقف تنفيذ  الاستئنافخلافا للمواد المدنية فِإن  الموقف: غير ب) الأثر
بنصها "إن  قانون إجراءات مدنية وإدارية، 908ادة الأحكام القضائية. وهوما تنص عليه الم

  2.موقف" أمام مجلس الدولة ليس له أثر نافالاستئ

  ةغير العاديالفرع الثاني : طرق الطعن 

لقد نظم قانون الإجراءات المدنية والإدارية طرق الطعن غير العادية في الأحكام والقرارات القضائية 
ذا النوع من الطعون وكذا وفق قواعد عامة  .969 إلى 956الإدارية في المواد  وفق قواعد خاصة 

مشتركة تحيل إليها هذه المواد. وهي واردة في الكتاب الأول المتعلق بطرق الطعن غير العادية 
بصفة عامة وجميع الهيئات القضائية وهي طرق طعن  السارية المفعول فيما يخص إجراءات التقاضي

  طرق الطعن العادية. جميع استنفاذيلجأ إلها بعد 

لنقض    أولا : الطعن 

 إلىطرق الطعن القضائية. فهو لا يهدف  نمتميز ضمهو طريق طعن غير عادي  يحظى بمركز 
الخصومة في مجملها من حيث  للا يتناو تصحيحه. فقاضي النقض  أو هأو تعديلمراجعة الحكم 

                                                                                                                                                                                
لة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسيةبن عيشة عبدالحميد، طرق الطعن في المواد الإدارية، 1 ، 2016، 04، العدد ا

 .343ص
 .347المرجع السابق، ص،  بن عيشة عبدالحميد2



 الفصل الثاني                                         إجراءات الخصومة في الدعاوى الادارية
 

 74 

عطاه قاضي الموضوع للنزاع على ضوء الوقائع والقانون إنما يقتصر دوره على مراقبة الحل الذي أ
  إذا كان ما قضى به مطابقا للقانون. ما يعني أنه آلية اللنظر فيمأوجه الطعن التي يثيرها الطاعن 

  1لضمان إحترام مبدأ المشروعية. 

  ره:آ

1 - .   رفض الطعن شكلا لعد توفر الشروط الشكلية المطلوبة والمقررة قانو

لنقض شكلا ورفضه من الناحية الموضوعية رفض الطعن لعدم التأس -  2 يس. أي قبول الطعن 
. لانعدام   الأساس القانوني ولإفتقاده أحد الأوجه المذكورة والمحددة قانو

نقض القرار كليا  إلىقبول الطعن شكلا وموضوعا وفي هذه الحالة فإن مجلس الدولة يعمد إما  -  3
لنقض بتشكيلة الجبة القضائية ا إلىأو جزئيا مع الإحالة  لمختصة التي أصدرت القرار المطعون فيه 

  2جديدة.

  نيا : إعتراض الغير الخارج عن الخصومة

هو طعن قضائي غير عادي مفتوح للأطراف الغائبة عن الخصومة يخول لكل ذي مصلحة لم يمثل 
أن يلحق به  في الدعوى ولم يكن طرفا فيها. الطعن في الحكم أو القرار الصادر إذا كان من شأنه

مراجعة أو إلغاء الحكم الذي فصل في أصل النزاع حيث يفصل في القضية من  إلىضررا ويهدف 
قانون إجراءات  960السياق جاءت أحكام المادة جديد من حيث الوقائع والقانون. وفي هذا 

راجعة م إلىيهدف إعتراض الغير الخارج عن الخصومة  "لتؤكد ذلك بنصها على أنه  مدنية وإدارية
  3".أو القرار الذي فصل في أصل الموضوع  ،أو إلغاء الحكم

  

                                                           
 .352المرجع نفسه، ص،  بدالحميدبن عيشة ع1
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ر إعتراض    عن الخصومة: جالغير الخار آ

  الفصل من جديد من حيث الوقائع والقانون. -1

  قضاءه على يقتصر فيالأثر النسبي : في حالة قبول الطعن من القاضي فإنه  -2

ره في  لضاروا إلغاء أو تعديل الجزء الذي إعترض عليه الغير به. ويحتفظ الجزء الباقي منه 
  مواجهة الخصوم الأصليين حتى فيما يخص مقتضياته الملغاة.

 إلىفي حالة رفض الإعتراض يمكن للقاضي الحكم على المعترض بغرامة مالية من عشرة آلاف  -3
  .قانون إجراءات مدنية وإدارية 193جزائري. وهوما تضمنته المادة  عشرين ألف دينار

لتعويض في حالة رفض الإعتراض  -4 لتعويضات  ،الحكم  فيحق للطرف المعترض ضده المطالبة 
 1.قانون إجراءات مدنية وإدارية 388المدنية وفق ما نصت عليه المادة 

  لثا: إلتماس إعادة النظر

النهائية  عادي في القرارات القضائية طريق طعن غير المواد الإدارية هو في إلتماس إعادة النظر
لقوة الشيء المقضي  الفاصل في الموضوع والحائز دف مراجعة القرار ،الصادرة عن مجلس الدولة

وسيلة لحماية الحقوق وفرصة  وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون وهو ،فيه
  دعواه من جديد. ائي أن يعيد طرح للمتقاضي الذي صدر بحقه قرار

ريف لهذا الطعن بصورة عامة وهذا بتع قانون إجراءات مدنية وإدارية 390 ولقد جاءت المادة
             أو الحكم  الاستعجاليمراجعة الأمر  إلىإلتماس إعادة النظر  يهدف":على أنه نصهاب

 لقوة الشيء المقضي به. وذلك للفصل من جديد من حيث الفاصل في الموضوع والحائز أو القرار
  2".الوقائع والقانون
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لأطراف الخصومة  يخول ،ةالعادي غيريدخل ضمن طرق الطعن  لتالي فإن إلتماس إعادة النظر -
  ها القانون.يينص عل الطعن أمام مجلس الدولة فيما أصدر من قرارات للأسباب التي

ر لتماس إعادة النظر: آ   الطعن 

ل ريترتب عن الطعن   عتباره طريق ساسا بطبيعتهوالتي تتعلق أ ،تماس إعادة النظر بعض الآ

وهذا  "،موقف إعادة النظر أثر ليس لإلتماس:" عادي للقاعدة العامة والتي مفادها أنه غير طعن 
أنه ليس لطرق  التي نصت صراحة قانون إجراءات مدنية وإدارية 348نص المادة  إلىستنادا إ

على خلاف ذلك. وحتى  قانونما لم ينص ال، موقف الطعن غير العادية ولا لآجال ممارستها أثر
ا لا  والطعون ،طبيعة وخصائص الدعوى الإدارية إلىلرجوع  القضائية في المواد الإدارية نجد أ

  لمعارضة. الطعن ستثناءتمتاز بخاصية الأثر الموقف 

عادة النظر جواز الحكم على الخصم الذي يرفض - ة  إلتماسه بغرام يترتب على رفض الإلتماس 
لمادة  وكما ه   قانون إجراءات مدنية وإدارية. 397محدد 

لتماس إعادة النظر - ن بشأنه يترتب على الفصل في الطعن  لأنه لا إلتماس  عدم قبول إلتماس 
  1.قانون إجراءات مدنية وإدارية 969حسب نص المادة 

طرق للطعن ضد  عتمدومما تقدم يتضح أن المشرع الجزائري وعلى غرار النظم القانونية المقارنة إ -
الطعن العادية وطرق الطعن  بين طرق وميز ،الصادرة عن هيئات القضاء الإداريالقرارات القضائية 

  .الشكلية والموضوعية الاعتباراتغير العادية وفق تقسيم يقوم على جملة من 
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ـــــمـــاتـــــخ   ة:ــــ

نوي أمام المحاكم الإدارية لاحظنا أن بعد تفحصنا لموضوع إجراءات مقاضاة الشخص المع       
للمحاكم الإدارية فيكون النزاع  صلانعقاد الاختصاالمشرع إعتمد المعيار العضوي هو الأساس 

سدة في المادة  من قانون  800إدار إذا كان أحد الأطراف شخصا إدار عام طبقا للقاعدة ا
المعدل و المتمم، يكفي أن تكون  2008 فبراير 25الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر في 

الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية طرفا في النزاع حتى يؤول 
ا إدارية. لاختصاصالفصل فيها    المحاكم الإدارية، وتكييف المنازعة على أ

لإدارة العمومية من أجل تحقيق الم صالح العامة تجعل أنشطة الإدارة  ومنه فالوظائف المنوطة 
لنظام القانوني لتلك  ت الأفراد، الأمر الذي يمس  وسائلها المختلفة في إحتكاك دائم بحقوق وحر

ت حيث ينتج عن هذا  نزاعات إدارية تتطلب وجود وسائل رقابية فعالة  الاحتكاكالحقوق والحر
مة. وعليه يمكن القول أن الإجراءات       على نشاط الإدارة لتتمكن من حل تلك النزاعات القائ

جراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية ورفع الدعوى ،بدءا من التحقيق فيها،  والشروط المتعلقة 
ب المرافعة، وإحالة القضية للمداولة، والنطق  إلىالمعتمدة لذلك، وصولا  أدلة الإثبات وبحث قفل 

خصوم وحتى الطعن فيه، تتضمن مجموعة من الشروط لحكم في جلسة علنية، و تبليغه لل
  والضوابط حددها المشرع الجزائري.

  مجموعة من النتائج يمكن حصرها في النقاط التالية: إلىفقد توصلت 

قسم المشرع أنواع الأشخاص المعنوية العامة التي تكون محل نزاع في المواد الإدارية والتي تتمتع  -
  ق في أن يقاضيها.بحق التقاضي كما للغير الح

من قانون إجراءات المدنية و الإدارية يكفي   800المنازعة الإدارية التي قصدها المشرع في المادة  -
أن تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية طرفا في النزاع 

ا إدارية. المحاكم الإدارية وتكييف للاختصاصحتى يؤول الفصل فيها    المنازعة على أ
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   قسم المشرع الجزائري الأشخاص المعنوية القابلة للمقاضاة المتمثلة في الدولة و الجماعات المحلية -
البلدية والولاية)، و الأشخاص المعنوية المرفقية المتمثلة في المؤسسات العامة الوطنية و المحلية (

الإدارية والتي يتطلب وجوبية التمثيل القانوني عن طريق والأشخاص المعنوية المدعية أمام المحاكم 
ا القانونية إذ لأهلية القانونية  أن شخص طبيعي يمثلها أمام القضاء و يعبر عن إراد الإقرار 

  للأشخاص الاعتبارية يقتضي حقها في التقاضي.

  ي في المادة الإدارية.المشرع الجزائري في قانون إجراءات المدنية والإدارية بسط إجراءات التقاض -

ت الشكلية الواجب  - ر الطبيعة القانونية للشروط والبيا قانون الإجراءات المدنية والإدارية أ
  توافرها في عريضة إفتتاح الدعوى الإدارية.

  ترح بعض التوصيات للموضوع:لال النتائج المستخلصة يمكن أن نقمن خ -

ات المدنية والإدارية وعلى اختصاص المحاكم الإدارية من قانون الإجراء 801تعديل نص المادة  -
لنظر في القرارات الصادرة عن المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي وذلك للحد من ظاهرة 

  التقليص من الولاية العامة للمحاكم الإدارية.

لضبط الإجراءات المدنية و الإداري نظرية المعيار العضوي، من خلال تعديل قانون تصويب - ة، و
منه على إعتبار ان المشرع لم يعد يطبق المعيار العضوي كما كان في السنوات الأولى  800المادة 

يم مفهوم للنزاع الإداري، والذي بل وأكثر من ذلك فهو أصبح يشرح هذا المعيار بتقد للاستقلال
لمنازعات الإدارية للإدارة (المدعى عيها)، ويستبعد بذل ك النزاعات العادية من خلاله يعتمد 

لتالي يصعب الحديث عن المعيار العضوي في الجزائر.   للإدارة(المدعية) و

العمل على سن قواعد إجرائية كافية وواضحة وبسيطة في تقنين موحد للإجراءات القضائية  -
  الإدارية لجميع المنازعات الإدارية.

لغاء بعض الشكليات الغير - عريضة الدعوى  في ضرورية تسهيل بعض إجراءات التقاضي 
  خسارة المدعي لدعواه. إلىالإدارية التي تؤدي في غالب الأحيان 
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جراءات التقاضي الإدارية ولابد من الأخذ بعين  - خصوصية  الاعتبارإصدار قانون خاص 
ا.   الخصومة الإدارية و مميزا
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  -مـلـخص الـمـذكـرة بـالـلـغـة الـعـربـيـة -
ت مقاضاة الشخص المعنوي أمام المحكمة الإدارية هو موضوع واسع و هام جدا إن موضوع اجراءا

حيث تعتبر الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية جزأ لا يتجزأ عن الدولة تترتب عليه 
حد وظائفها فهي مسؤولة عن الأضرار الناتجة كما استطاع المشرع  مسؤوليات عند إخلالها 

ل التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية من وضع المبدأ العام الجزائري من خلا
لإضافة  تسهيل  إلىللتمثيل الأشخاص المعنوية بممثل قانوني عند الخصومة أمام المحكمة الإدارية 

اجراءات رفع الدعوى الإدارية و خفف العبء على الهيئات القضائية حيث جعل المشرع 
جراءات  إلىية الإدارية تبدأ من رفع الدعوى الإجراءات القضائ صدور الحكم سواء تعلق الأمر 

لفصل فيها    سير الدعوى الإدارية أو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 الملخص
 

 82 

Résumé du mémoire 
Le sujet des procédures pour poursuivre une personne morale 
devant le Tribunal administratif est un sujet vaste et très 
important, car l'État, les collectivités locales et les institutions 
publiques sont considérés comme faisant partie intégrante de 
l'État et engagent des responsabilités lorsqu'il viole l'une de ses 
fonctions. Les procédures civiles et administratives fixent le 
principe général de la représentation légale des personnes 
morales devant le tribunal administratif, en plus de faciliter les 
procédures d'introduction d'une action en justice 

administrative et d'alléger la charge des instances judiciaires  
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